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 قال الله تعالى
كم  و ا وا  م مٓ ن  رفع الله ا ات"" وا العلم در ٔم ن   

ٔیة  اد  ا 11سورة  ا  

ي ینزل الیك من ربك هو الحق" ٔوتوا العلم ا ن  رى ا  "و 
یة  ٔ ٔ ا 06سورة سب  

لقسط" ٔولوا العلم قائما   كة  و  نه لا  هو و الملا ٔ  "شهد الله 
یة  ٔ لٓ عمران  ا 18سورة   

 صدق الله العظيم
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 ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليا

 بداية أشكر االله عز وجل و أحمده على نعمه الكثيرة 
 و توفيقه لي

شبلي محمد الذي أشرف على هذه المذكرة و على أشكر أستاذي الفاضل   
 مساعدته و صبره

في المشوار الجامعي ، و  و في الأخير أشكر كل الأساتذة الذين أشرفوا على تدريسي 
 الشكر موصول  أيضا  أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة عملي هذا

 و الى من ساعدني على انجاز هذا العمل من قريب أو بعيد .

 العظيم باالله الا توفيقي وما
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  أھدي ھذا العمل:

  ینكر فضلھما  الا جاحد الجاھل   الى من لا

  ما و نعمة بحسن تربیتھما الى من شربت من نبع حنانھ

ھما الله و أطال ظلى والدي العزیزین و الكریمین حفا

  عمرھما .

  الى النجم الذي یضيء سمائي  الى أخي رعاه الله

  الى كل اھلي و أحبتي

  الى كل أصدقاء الدفعة

  الى كلي ھؤلاء أھدي تمرة جھدي
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  مقدمــــة :

احتل موضوع الإدارة المحلیة مركزا هاما في نظام الحكم الداخلي لكثیر من دول العالم لما تقوم به   

  هذه الأخیرة من دور فعال على المستوى المحلي لتصبح بعد ذلك على المستوى القومي .

ذ بات من المسلمات    الفكریة والعلمیة في مجال التنظیم الشامل الكلي وفي النظم السیاسیة وإ

والاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة المقارنة ، إن نظام الحكم المحلي الصالح أو الإدارة المحلیة الرشیدة 

ة هي بمفهومها الصحیح المحدد والواضح بعملیات التحكم في تنظیمها وتسییرها ومراقبتها بكل كفاءة فاعلی

التحدیات الكبرى التي تضغط باستمرار وقوة على كل الأنظمة والدول مرتبط بمسألة التمویل المحلي 

والاستقلال المالي إنطلاقا من القول أنه لا قیمة لاستقلال أي جهاز إداري من الناحیتین القانونیة أو النظریة 

  لیة الازمة بممارسة هذا الاستقلال .ما لم یقترن هذا الاستقلال بتوافر الصیدلة على الموارد الما

إن قضیة التمویل الذاتي المستقل للهیئات المحلیة تعد من أكبر التحدیات والرهانات التي تواجه   

  أنظمة الحكم المحلي ومن بینها الإدارة المحلیة في الجزائر .

ستقلالیة الهیئات حیث تدق وتصعب وتنعقد بین الحین والآخر عملیة التحكم في الجدلیة بین مبدأ ا  

داریا هذا المبدأ الذي یقضي حتمیة أن تكون موارد ومصادر لضمان تحقیق الأهداف  المحلیة قانونیا وإ

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، ونقیض هذه الجدلیة هو المشكلة المتجسدة في ضعف وانعدام الموارد 

دارة الجماعات المحلیة مشلولة وعاجزة المالیة سواء داخلیة أو خارجیة معا بصورة تجعل مجالس ا لتسییر وإ

  عن المحافظة على الاستقلالیة المالیة والإداریة للإدارة المحلیة .

والدولة الجزائریة التي تعیش مخاض هذه الجدلیة بتفاعل نقیضها السالف الذكر تعي نظاما جیدا   

للامركزیة المحلیة وللك تعددت المحاولات ومنذ البدایة حیث ثم إفراز هذه هذه الجدلیة الملازمة لسیاسة ا

والإصلاحات للتحكم فیها بهدف الوصول إلى البدیل المفضل في عملیة التمویل المحلي للهیئات المحلیة ( 

  الولایة والبلدیة) .



 

 
 ج 

  * أهمیة الدراسة :

ي تكمن أهمیة هذه الدراسة في تناول الشریك الأساسي للدولة في الإدارة المحلیة والمتمثل ف  

الجماعات المحلیة وقدرتها على تمویلها میزانیتها بمواردها الذاتیة وله أهمیة كبیرة من الناحیة العلمیة وكذا 

  العملیة :

أ/ الناحیة العلمیة : حیث تمكن أهمیة الدراسة في اناول مختلف الجوانب الخاصة بالتمویل المحلي وتحدید 

  ر التطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الراهنة .الإطار القانوني للجماعات المحلیة لها في إطا

ب/ الناحیة العملیة : وذلك من خلال دراسة القوانین المنظمة للتمویل المحلي وكذا قوانین الهیئات المحلیة 

(الولایة) البلدیة في الجزائر ومعرفة مضمونها ، إضافة إلى معرفة واقع الإصلاحات في منظومة الجماعات 

  ة وجهاز التمویل المحلي .المحلی

  أسباب اختیار الموضوع :* 

إن من بین اختیارنا للموضوع هو محاولة التعرف على مصادر التمویل المحلي للجماعات المحلیة   

  ودراسة أنواعها ومدى تأثیرها على استقلالیة الجماعات المحلیة .

  أسباب ذاتیة : -

  ذاتیة .الاهتمام بموضوع الجماعات المحلیة كفرعیة  -

  حیویة موضوع التمویل المحلي . -

  * الدراسات الأولى :

  إذ تتبعنا الدراسات السابقة الخاصة بتمویل الجماعات المحلیة .  

  ومن بین هذه الدراسات :

: قام بهذه الدراسة الباحث عبد المطلب عبد الحمید بعنوان : التمویل المحلي والتنمیة المحلیة  الدراسة الأولى

ه الدراسة الدعامة الرئیسیة للتنمیة الكلیة وبالتالي فإن دعم التمویل المحلي عن طریق توفیر إعتبرت هذ
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الموارد المحلیة الذاتیة مما یساعد الحكومات المركزیة على تحسین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة على 

همیة التمویل المحلي إلى المستوى القومي ، وقسمت هذه الدراسة إلى ثمانیة فصول ثم من خلالهم تحدید أ

  جانب تحدید مصادره وكیفیة تعبئته .

قام بها الباحث " جمال زیدان " بعنوان " إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر بین النصوص  الدراسة الثانیة :

  القانونیة وتحدیات الواقع ، وتلخصت دراسته حول أهم المصادر المصولة للبلدیات .

نفري لخضر " التنمیة المحلیة واقع وآفاق وهیت شكل عام على التنمیة المحلیة " خ الدراسة الثالثة :

صلاحها وختمها  ومقوماتها وتشخیص لواقع التمویل التنمیة المحلیة من خلال تحلیل أدوات التنمیة المحلیة وإ

  بدراسة تطبیقیة لدافع تمویل التنمیة المحلیة في ولایة بومرداس .

بها " جدیدي عتیقة حول موضوع إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر تمثلت في قامت  الدراسة الرابعة :

دراسة لواقع الجماعات المحلیة بالجزائر حیث ركزت على الإطار المفاهیمي لها بشكل عام من الاستقلال 

  حتى التعدیل الأخیر للولایة والبلدیة .

  الإشكالیة  *

ادیها حیث فلیوم أمام مشاكل مالیة صعبة لا یمكن تتجد الجماعات المحلیة في الجزائر نفسها ا  

  تمنعها من تأدیة مهامها بصفة لائقة أمام هذا التغییر نطرح الإشكالیة التالیة :

* ما هو واقع التمویل المحلي للهیئات المحلیة بالجزائر وهل نظام فعال أم یجب تجدیده ؟ وما هي السبل 

  الكفیلة بإصلاحه؟  

  كال نطرح الأسئلة الفرعیة التالیة :ولمعالجة هذا الإش  

  ماذا نقصد بالتمویل المحلي الإدارة المحلیة في الجزائر ؟ وما هي ممارساتها ؟ -

  هل الجماعات المحلیة في الجزائر بما تملكه من موارد قادرة على تمویل ذاتها؟ -
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ات المحلیة على التكفل هل العراقیل الموجودة تعود إلى ضعف السیاسة المنتهجة أم عدم قدرة الهیئ -

  بمهامها ؟

  ما هي أهم الإصلاحات التي أدخلها المشرع الجزائري للنهوض بتمویل الجماعات المحلیة بالجزائر ؟ -

  فرضیات البحث : * 

انطلاقا من الإشكالیة المطروحة وقصد تسهیل الإجابة على الأسئلة الفرعیة، ارتأیت طرح الفرضیات   

  تكون منطلقا للدراسة وذلك كما یلي :التالیة كإجابات أولیة ل

  الفرضیة الرئیسیة : -

تعاني الجماعات المحلیة بالجزائر من ضعف في جهاز تمویلها متعلقة أساسا بافتقادها الأسلوب   

  المثالي والأنجح لتسییر مواردها المالیة .

  الفرضیات الفرعیة :

  من شأنه تحقیق اللامركزیة الإداریة . ،لةتكون الجماعات المحلیة هي أسلوب من أسالیب تنظیم الدو  -

  الموارد المالیة الموضوعیة تحت تصرف الهیئات المحلیة بالجزائر غیر كافیة لتغطیة نفقاتها واحتیاجاتها . -

  حدود الدارسة :* 

تشمل التمویل المحلي للهیئات المحلیة في الجزائر بصفة عامة ، حیث سنتناول مختلف  أ/ الحدود الزمانیة :

التغیرات التي طرأت على منظومة الجماعات المحلیة بالجزائر والإصلاحات التي جاءت بها مع دراسة حالة 

   2015-2005ولایة سعیدة من الفترة الممتدة من 

  وتتمثل في تطبیق الواقع النظري على ولا لهیئة المحلیة الثانیة بالجزائر (الولایة) . ب/ الحدود المكانیة :

  .أدبیات الدراسة 

  

  * المناهج المتبعة :
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یشمل دراسة الأحداث والوقائع الماضیة عبر الزمن یهدف إلى صیاغة وبناء الأحداث  المنهج التاریخي : -

الماضیة او الوقائع الماضیة واستعماله لتقدیم تصور الظروف المحیطة والمتحكمة في میلاد الإ دارة المحلیة 

  .1ا الجماعات المحلیة بالجزائروكذا التطرق لمختلف المحطات التي مرت به

وذلك لتحلیل مختلف المفاهیم المرتبطة بالبحث من تحلیل لمختلف مصادر  المنهج الوصفي التحلیلي : -

  التمویل المحلي.

هي أحد أنماط البحث الكیفي ویكون موضوعها فردا أو مجموعة صغیرة أو جماعة  منهج دراسة حالة : -

للمعلومات بخصوص الحالة موضوع الدراسة بهدف الاستكشاف والوصف  بجملتها، فهي تتعلق بجمع دقیق

  واستعمل في دراسة حالة لولایة سعیدة.

  إضافة إلى المناهج تم استخدام عدد من الاقتراحات المستعملة في حقل العلوم السیاسیة والمتمثلة في :

ول صلاحیات واختصاصات ویساعد على إبراز الأدوار الوظیفیة حیث تم تنا الاقتراب الوظیفي : -

 الجماعات المحلیة بالجزائر.

ومن خلاله یتم ابراز القوانین والمواد المنظمة للمؤسسات السیاسیة، حیث  الاقتراب القانوني المؤسسي : -

 تناولت هذه الدراسة قوانین الجماعات المحلیة (الولایة، البلدیة).

  صعوبات البحث :* 

  التمویل المحلي خاصة العربیة . قلة المراجع التي تناول موضوع -

  وجود صعوبات من حیث تعدد المصطلحات . -

وجود عراقیل في الدراسة المیدانیة من قبل العمال ، وكذا الإجراءات البیروقراطیة لمصالح الولایة  -

  والضرائب في عدم تقدیم الاتجاهات والمعطیات لحجة السریة .

  : هیكل البحث* 

                                                
  .2009عبد القادر عبد العالي، محاضرات في منھجیة العلوم الاجتماعیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -  1
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، والالمام بمختلف الجوانب الموضوع قمت بتقسیم البحث إلى ثلاثة فصول  لمعالجة إشكالیة البحث  

  تسبقهم مقدمة وتعقبهم خاصة وذلك كما یلي :

یمثل الفصل الأول الجانب النظري للبحث ، حیث تطرقنا فیه إلى مفاهیم التمویل المحلي وكذا   

ین في نظام الإدارة المحلیة ومما الجماعات المحلیة في الجزائر مسلطین الضوء على الخلیتین الأساسیت

  البلدیة والولایة .

: فخصصته لتشخیص واقع التمویل المحلي بالجزائر ودراسة لأهم مصادر تمویل أما الفصل الثاني

الجماعات المحلیة من مصادر داخلیة وخارجیة تم أهم الضرائب والرسم المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة 

واقع تسییر الجماعات المحلیة المنصوص علیها في القوانین والتشریعات وكیفیة وكیفیة توزیعها وكذا عرض ل

إعدادها ثم التطرق لأنواع الرقابة على كل هذا ، وفي هذا الفصل نتطرق لكیفیة إصلاح التمویل وتقدیم طرق 

  جدیدة لتمویل الجماعات المحلیة .

ولایة سعیدة لتكون دراسة حالة لتعرف على واقعها یتعلق بالدراسة المیدانیة حیث ثم اختیار  الفصل الثالث :

  التمویلي وأهم معوقاته .
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  : مقدمة

یعتبر مفهوم التمویل المحلي من أهم مقومات الإدارة المحلیة فقیام الجماعات المحلیة بمهامها 

التمویل أولا و لیس مجدد استقلال التنمویة لا یكون إلا بوجود المال فاستقلال الجماعات یعني توفر عنصر 

  تقني أي تحریر مبادرات الوحدة المحلیة بعیدا عن السلطة الإداریة المركزیة  .

و في هذا الفصل نتداول التمویل المحلي من زاویتین الأولى تهتم بدراسة الأسس العامة للتمویل المحلي وثانیا 

رها أسلوب یتم من خلاله توزیع الوظیفة الإداریة بین دراسة ومعرفة مفهوم إدارة الجماعات المحلیة باعتبا

السلطة المركزیة ووحدات إداریة وتتمتع بالشخصیة المعنویة تصطنع بمهام حددتها الأحكام القانونیة وكذا 

إبراز أهداف ودواعي قیام نظام الإدارة المحلیة باختلافها سواء كانت سیاسیة أو إداریة أو اجتماعیة ومن 

  دراسة یمكن تحدید مبادئ الإدارة المحلیة بإبراز أهمیتها .خلال هذه ال
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  المبحث الأول : مفهوم التمویل المحلي والجماعات المحلیة .

  المطلب الأول : تعریف  التمویل المحلي .

  قبل الإشارة إلى مصطلح التمویل المحلي یجب التطرق أولا إلى تعریف  التمویل .  

  

  ف التمویل .الفرع الأول : تعری

 – 1929یعتبر التمویل من العلوم الحدیثة نسبیا حیث انبثق عن الاقتصاد بعد أزمة الكساد العالمي (  

  ) وظهرت له عدة موضوعات مثل هیكل  التمویل ، السیولة ، الإفلاس ، والتحلیل المالي.1933

رین وتحول إلى التحلیل أول بقي علم التمویل وصفیا خلال المراحل الأولى من أربعینیات  القرن العش  

  الخمسینیات من نفس القرن ، وعموما یمكن تعریف التمویل بأنه:

  هو الإمداد بالمال .لغة :  

والمنظمات والشركات من الموارد النقدیة 1فهو مجموعة التصرفات التي تمدنا بوسائل الدفع اصطلاحا : 

  اطر المرتبطة بمشاریعهموتحدید سبل جمعها واستخدامها مع الأخذ في الحسبان المخ

والتمویل یعتبر النواة الأساسیة التي تعتمد علیها  المنشأة في توفیر مستلزماتها الإنتاجیة ، لذا    

یحاول الباحثون إبراز أهمیة التمویل إذ یجمعون  على أن التمویل یعني توفیر المبالغ  النقدیة اللازمة لإنشاء 

النظرة التقلیدیة، حیث ترتكز النظرة الحدیثة للتمویل على تحدید أو تطویر مشروع خاص ، هذا كان یمثل 

  .2أفضل مصدر للأموال عن طریق المفاضلة فیما بین مصادر متاحة من خلال دراسة التكلفة والعائد 

  .لتمویل المحلي وهو موضوع الدراسةوبعد تطرقنا لتعریف التمویل ، سنتطرق في الفقرة الموالیة ل  

                                                
، واقع وآفاق ، أطروحة  دكتوراه ،قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة التنمیة المحلیة في الجزائرتمویل خنفري لخضر ،  - 1

  .30، ص  2011-2010الجزائر ، 
  .24، ص  2008،  الجزائر:   دار وائل للنشر والطباعة، تمویل المنشآت الاقتصادیةأحمد بوراس ،  - 2
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  تعریف التمویل المحلي . الفرع الثاني : 

ویقصد بالتمویل بأنه كل الموارد المالیة المتاحة والتي یمكن توفیرها من مصادر مختلفة لتمویل   

التنمیة المحلیة على مستوى الوحدات  بالصورة التي تحقق أكبر معدلات لتلك التنمیة عبر الزمن وتعظیم 

  .1التنمیة المحلیة المنشودة  استقلالیة المحلیات عن الحكومة المركزیة في تحقیق

ویمكن القول أن التمویل المحلي یعتبر الدعامة الرئیسیة لاتخاذ القرارات في نظام الإدارة المحلیة،   

حیث یمكن القول أن هناك علاقة طردیة بین درجة استقلالیة الجماعات المحلیة في اتخاذ تلك القرارات بعیدا 

  افر الموارد الذاتیة المحلیة من أجل إحداث المزید من التنمیة المحلیة .عن تأثیر الحكومة المركزیة وبین تو 

ولتنمیة المحلیات فإنه یجب توسیع سلطات الوحدات المحلیة للحصول على إیراداتها الذاتیة وان   

یكون لكل منها موازنة مستقلة یتم إعدادها  على المستوى المحلي ، بحیث یتم ترشید الإنفاق العام وتطویر 

لقدرات الاقتصادیة وتهیئة المناخ المناسب للاستثمار وتنظیم الجهود الذاتیة الخاصة بالأفراد والقطاع الخاص ا

ودعم اللامركزیة المالیة من خلال توسیع الصلاحیات والوحدات المحلیة في فرض الضرائب و الرسوم في 

  .2إطار الضوابط المركزیة 

  

  

  یل المحلي .المطلب الثاني : الأسس المحددة للتمو 

یبدو أن  الأسس المحددة للتمویل المحلي تتنوع و تتعدد بسبب اختلاف طبیعة الخدمات 

  والمشروعات التي تؤدیها الإدارة المحلیة والتي یمكن تصنیفها كما یلي :
                                                

، الدار الجامعیة للطبع والنشر ، الإسكندریة: الدار الجامعیة  تنمیة المحلیةالتمویل المحلي والعبد المطلب عبد الحمید ،   - 1
  .20، ص 2001، 
  . 23عبد الحمید ، مرجع نفسه ، ص  - 2
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، خدمات التعلیمیة والخدمات الصحیةخدمات ضروریة لبقاء المجتمع وسلامته وتقدمه مثل ال - أولا

تعین أداءها  لأهالي الوحدات المحلیة مهما ارتفعت تكلفتها ومثل هذه الخدمات تمول من وهي خدمات ی

حصیلة الضرائب المحلیة المختلفة ، فالضرائب تؤدى وتقرر لتحقیق منفعة عامة من غیر أن یكون لها نظیر 

  مقابل معین .

خدمات لا یمكنهم خدمات ضروریة لأهالي الوحدات المحلیة أو لقطاعات معینة منهم ،  -تانیا

الاستغناء عنها مثل خدمات النقل العام والإنارة والمیاه والغاز وغیرها ، وهي خدمات یتعین علیهم تدبیرها 

لأنفسهم عن طریق مؤسساتهم الخاصة أو عن طري المشروعات ، فإذا اضطلعت بها السلطات المحلیة فإنها 

ئمین على القطاع الخاص ، مثل هذه الخدمات یعرف تفعل ذلك لتحمیهم من استغلال رجال الأعمال أو القا

  .1ما یدفع في مقابلها بالأثمان ، ومن هنا من خلال تحدید الأسعار أو الأثمان بتحدید مقابل تلك الخدمات

وعلى الطرف الآخر توجد خدمات ذات منفعة اجتماعیة أو ثقافیة تستفید منها الأهالي، ویعم  -ثالثا

ذلك فهي لیست بالخدمات الضروریة لحیاة الأفراد في المجتمعات المحلیة ولذا  نفعها للمجتمع بأسره ومع

یتعین تشجیعهم على الإقبال علیها ، وهذه الخدمات مثل المكتبات العامة والمتاحف والمنتزهات ....وغیرها ، 

  .إلى الحد الذي یعزف الأهالي عنهاولا یجوز تحقیق ربح من إراداتها حتى لا یرتفع مقابلها 

وما بین الحدین السابقین یوجد نوع من الخدمات الضروریة للأهالي ولكنهم یستطیعون تدبیرها  -رابعا

لأنفسهم عن طریق مؤسساتهم الخاصة ، ولكنها ذات طبیعة اجتماعیة، ونظرا لأن القصور في تأدیة هذا 

تكدس السكان في منازل النوع من الخدمات هي الإسكان مثلا ، فعدم توفیر المساكن الملائمة یؤدي إلى 

غیر صحیة وبالتالي انتشار الأمراض والجراثیم وغیر أن هذه الخدمات یجب ألا تترك لذلك أخذت الكثیر من 

الدول بإیراد بعض القیود على حریة التعاقد في هذا المجال وتدخلن السلطات المحلیة في مجال  تشید 

                                                
  . 63 - 62عبد الحمید ، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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دخلا یشكل مورد من مواردها الذاتیة فیم یعرف المساكن وتأجیرها ومن ثم أصبحت هذه المساكن تدیر 

  .1بالإیجارات 

خدمات رأسمالیة مكلفة لا تقتصر منفعتها على الجیل القائم بل تمتد إلى الأجیال المقبلة  -خامسا 

مثل بناء المدارس والمستشفیات وغیرها ، وهذه المشروعات تقتضي العدالة وتحمیل الأجیال التالیة جانبا من 

لمالیة ، ولذا من حصیلة القروض الذي تسدد على آجال تتناسب مع قیمة القرض وحجم ونوع أعباءها ا

  المشروع .

خدمات اقتصادیة أو اجتماعیة مكلفة ، لا تدخل في نطاق الوحدات الأساسیة أو تدخل في  -سادسا

یة المدرسیة وهذه نطاقها ولكن مواردها تقتصر دون الوفاء بها ، مثل خدمات إنشاء الطرق الرئیسیة والتغذ

  الخدمات یجب أن تعاز الهیئات المحلیة في هذه الحالة على الإعانات الحكومیة المركزیة .

ومما تقدم یتبین أنه تأسیسیا على طبیعة الخدمات المحلیة یجب أن تتضمن الموارد المالیة للمحلیات   

  كالضرائب والرسوم والإیجارات وغیرها .

البیة الدول لهیئاتها المحلیة حق الحصول على هذه الموارد المالیة وفي التطبیق العملي تقرر غ  

بنوعیاتها المختلفة ، ولكنها تختلف فیما بینها وفي مدى واسع في المورد الأساسي الذي تعتمد علیه 

  الجماعات المحلیة في تمویل الجانب الأكبر من إنفاقها على التنمیة المحلیة .

  التمویل المحلي .المطلب الثاني : شروط ومصادر 

  الفرع الأول : الشروط .

في ظل الاتجاه الذي یحبذ ضرورة أن یتوفر أكبر قدر ممكن من الموارد المالیة المحلیة المطلوبة   

للتنمیة المحلیة من داخل الوحدات المحلیة نفسها ونظرال لخصوصیة الموارد المالیة المحلیة وفي إطار أنه 

ذا كان الهدف على الرغم من تعهدد مصار المو  ارد المالیة ، غلا أن البعض لا یصلح كمورد مالي محلي وإ
                                                

  .42، مرجع سبق ذكره، ص  خیضر خنفري  - 1
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هو العمل على تعظیم حصیلة المارد المالیة فإنه من الضروري الإشارة أن فلسفة الإدارة المحلیة تتطلب توافر 

  :1شروط معینة في هذه الموارد ومن أهم الشروط ما یلي 

  محلیة الموارد : -أولا 

كون وعاء المورد بالكامل في نطاق الوحدة المحلیة التي تستأدى وتحصل على ویعني ذلك أن ی  

حصیلته ویكون متمیزا قدر الإمكان عن أوعیة الضرائب المركزیة ، فمثلا ضرائب المباني وضرائب الأطیان 

تحدید تعتبر ضرائب مناسبة للإدارة المحلیة أما ضرائب  الدخل فلا تعتبر مناسبة للإدارة المحلیة لصعوبة 

  مدى محلیة أوعیتها .

  ذاتیة المورد :  -انیاث

بمعنى أن تستقل الهیئات المحلیة بسلطة تقدیر سعر المورد في حدود معینة أحیانا وربطه وتحصیله   

  حتى تتمكن من التوفیق بین احتیاجاتها المالیة وحصیلة المورد المتاح لها .

یة المتاحة للمحلیات إلى موارد  ذاتیة مطلقة ، وتتبعا لمفهوم الذاتیة یمكن تصنیف الموارد المال  

وموارد مالیة ذاتیة نسبیة وموارد خارجیة ، وفي هذا الإطار لا خلاف على اعتبار الإعانات الحكومیة موارد 

خارجیة ، ولا تتمتع موارد الرسم والأثمان والإیجارات بدرجة كبیرة من الذاتیة ،و أما الضرائب المحلیة 

  .2معدل ذاتیتها من دولة لأخرى  والقروض فیتفاوت

فالضریبة المحلیة في انجلترا ( ضریبة المباني) تتمتع بدرجة كبیرة من الذاتیة حیث تقوم الهیئات 

  المحلیة بتقدیر سعرها وتحصیلها وتقدیر أوجه إنفاقها .

  سهولة إدارة المورد :  -ثالثا 

                                                
  .64عبد المطلب عبد الحمید ،مرجع سبق ذكره، ص - 1
  .65عبد المطلب عبد الحمید ،مرجع سبق ذكره، ص - 2
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ي محاولة أن تكون تكلفة تحصیله أي ویقصد به تسییر تقدیر وعاء المورد ورخص تكلفة تحصیله أ  

محاولة أن تكون تكلفة عند أقل درجة ممكنة ، وفي نفس الوقت ضرورة وفرة حصیلة المورد نسبیا أي 

  الحصول على أكبر موارد مالیة ممكنة .

وهذا الأساس ینطوي على معیارین ضروریین حتى تتحقق فهناك معیار تكلفة التحصیل الذي یشیر   

ن تتوافر في المورد المالي المحلي تحصیله بأقل تكلفة ممكنة ،حیث أنه لو زادت تكلفة إلى أنه یجب أ

  تحصیل المورد فإن معنى ذلك أن هناك أعباء إداریة كبیرة تسبب الزیادة في التكلفة .

  

  الفرع الثاني : مصادر التمویل المحلي .

ة بمشروعات للتنمیة المحلیة للرفع من إن توفیر الموارد المالیة المتاحة یشجع هذه الهیئات للمبادر   

المستویات المعیشیة وتنقسم موارد تمویل المحلیات إلى قسمین هما الموارد المالیة المحلیة الذاتیة والموارد 

  المحلیة الخارجیة .

فالموارد الذاتیة هي تلك الناجمة عن الضرائب والرسوم المحلیة الأصلیة والمضافة، إضافة إلى   

اصة الناتجة عن تشغیل واستثمار المرافق المحلیة المختلفة ، أما الموارد الخارجیة فهي الناتجة الموارد الخ

عن المساعدات المالیة التي تقدمها الدولة لوحداتها المحلیة لدعم میزانیتها زیادة القروض ، الهبات الوصایا 

  وسنظهر هذه الموارد على الشكل التالي :

  تیة .أولا: الموارد المحلیة الذا

تنقسم الموارد المحلیة الذاتیة إلى عدد من الموارد الرعیة والتي تعتمد علیها النظم المحلیة ذاتیا في   

التمویل وهذه الموارد تختلف في تنوعها ومقدارها من بلد إلى آخر بحكم الإمكانیات المالیة المتوفرة لدیه 

  : وبحكم الأنظمة الاقتصادیة المتبعة ومن أ هم هذه الموارد

  الضرائب المحلیة : -1
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تعرف الضریبة العامة على أنها فریضة أو اقتطاع مالي تأخذه الدولة جبرا من الأفراد دون مقابل   

  بهدف تحقیق منفعة عامة .

أما الضرائب المحلیة هي أموال تحصلها المجالس المحلیة من الرعایا المقیمین في نطاقها وتصب   

نهائیة مساهمة منهم في التكالیف والأعباء دون أن یعود علیهم نفع  في أهداف التنمیة المحلیة بصورة

، وبهذا فإن مواصفات الضریبة المحلیة تتلخص في ضرورة أن تحقق القواعد العامة للضریبة منها  1خاص

تحقیق العدالة والمساواة ویتطلب أیضا امتداد عبء الضریبة المحلیة لأكبر قدر ممكن من أهالي الحدات 

لأهمیة المشاركة المالیة في إیقاظ الوعي المحلي وتعمیم مفاهیم الدیمقراطیة وتأكید الرقابة الشعبیة  المحلیة

  .2على أعمال المجالس المحلیة 

  

  

  

  الرسوم المحلیة : -2

، وتشكل 3الرسم هو مورد مالي تحصل علیه الدولة من الفرد الذي یكون في حاجة إلى خدمة خاصة  

عامة للإیرادات المحلیة والوحدات المحلیة حتى تحصیل نوعین من الرسوم ، رسوم  حصیلة هذه الرسوم موارد

محلیة عامة وهي الرسوم تفرض بقوانین وقرارات وزاریة ولیست محلیة ورسوم محلیة وتفرض بقرارات محلیة 

  یصدرها المجلس الشعبي المحلي ویوافق علیها .

  ویتمیز الرسم بعدة خصائص هي :  

                                                
،مجلة الندوة للدراسات القانونیة ، واقع اشكالیة تطبیق الجبایة المحلیة في الجزائربن الصغیر عبد المومن ، - 1

  .1،2013العدد
  .94،ص 2003،الجزائر: دار العلوم للنشر و التوزیع ، المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي و یسرى أبو علاء ،  - 2
  .95محمد الصغیر بعلي ، مرجع نفسه،ص - 3
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لرسم بالضرورة أني غطي تكلفة الخدمة بالكامل ولا یجوز تحقیق الربح منه بغیة عدم كف لا یفترض في ا  

  أفراد المجتمع من استغلال هذه المرافق .

الرسوم المحلیة لا بد من أن ینظمها قرار من الوزیر المختص أو من مجلس الوزراء یحدد فیه أسس   

جراءات أو قرار حسب الرسوم ذات الطابع المحلي .   وإ

تفرض الرسوم المحلیة كذلك على المجال العام والمجالات الصناعیة والتجاریة بمقابل استفادتها   

  بالمنافع وتدفع هذه الرسوم بنسب متفاوتة حسب الأهمیة النسبیة لكل نشاط.

وتتوقف حصیلة الرسوم المحلیة على الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة التي تعیشها   

  لیة وعلى ذلك یمكن أن تختلف تلك الحصیلة من مجتمع محلي إلى آخر .المجتمعات المح

  موارد مالیة محلیة ذاتیة متنوعة : -3

یمكن القول أنه إلى جانب الضرائب المحلیة والرسوم المحلیة یوجد العدید من الموارد المالیة المحلیة   

لنظم المطلقة للإدارة المحلیة في المتنوعة التي تأتي من مصادر مختلفة تتوقف مع ظروف كل نظام من ا

  الدول المختلفة وفي تلك الإشارة لهذه الموارد نجد  الأنواع التالیة :

أرباح المنشآت التجاریة الصناعیة المملوكة للمحلیات ویقصد بها الأرباح والدخول الناتجة عن  -  

خلا یزید من تكالیف الإنتاج ،سواء ملكیة المحلیات والمشروعات الاقتصادیة في الأنشطة المختلفة التي تدر د

في مجالات إنتاجیة مثل المشروعات الزراعیة والحیوانیة ویضاف إلیها دخل الأراضي المستغلة التي تملكها 

المحلیات ،غیر أنه في الفترة الأخیرة تم تقلیل المشروعات المحلیة والعمل إلى خصخصتها وتركها للقطاع 

  الخاص .

ت العامة ، مثل الإیجارات التي تحصل عن طریق تقویم المساكن لمحدودي إیرادات  أملاك لهیئا   

الدخل في شكل إقامة وتأجیرها ،وقد ساعد ذلك على التوسع في الأخذ بأسالیب تخطیط المدن وتجدیدها 

  باستجابة لمقتضیات التقدم العلمي ، ومن ثم أصبحت إیجارات هذه المساكن موردا هاما للمحلیات .
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الشعبیة بالجهود الذاتیة : تأتي المشاركة الشعبیة بالجهود الذاتیة ضمن الموارد الذاتیة  المشاركة -  

حیث یشارك فیها المجتمع بنصیب معین من المشروعات في أشكال متعددة  أهمها ما یظهر منها التبرعات 

یر مباشرة في تمویل ، وتكون حصیلتها مما یتبرع به المواطنون إما مباشرة للمجالس المحلیة أو غ 1والهبات

، أو في حالة انعدام ة تركها أحد المواطنین بعد وفاتهالمشاریع التي تقوم بها ، وكذلك قد تكون نتیجة وصی

  الورثة أو هبة یقدمها أحد المغتربین لتخلید اسمه في بلده .

  

  ثانیا : الموارد الخارجیة .

الاستقلال الإداري للمحلیات لا یعني بالضرورة إن التأكید على أهمیة الموارد المالیة المحلیة في دعم   

  تغطیة كافة النفقات لذا الجماعات المحلیة في تمویل حاجیاتها إلى موارد خارجیة أهمها :

  

  الإعانات الحكومیة : -1

فغالبا ما تضطر الدولة إلى منح مساعدات مالیة للهیئات العمومیة المحلیة والوحدات المحلیة وتسمى   

ت المالیة الموجهة لتغطیة النفقات المحلیة بالإعانات تؤدي هذه الإعانات أهدافا اقتصادیة هذه المساعدا

ذابة الفوارق بین المناطق الفقیرة والغنیة  وأخرى اجتماعیة تتمثل في تعمیم الرخاء في مختلف مناطق الدولة وإ

جالس المحلیة إذ أنها توجب ، غیر أن الإعانات الحكومیة غالبا ما تتضمن شروطا تقید حریة استقلال الم

في كثیر من الأحیان خضوع الإدارة المحلیة عند إنفاقها  لإعانات حكومیة إلى رقابة مالیة من الهیئات 

  المركزیة .

  القروض :  -2

                                                
"،مجلة اقتصادیات ایفریقیا ، العدد السابع ، تشخیص نظام الادارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائرعولمي بسمة ،" - 1

  . 6ص
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تستعمل القروض في تمویل المشروعات الاستثماریة التي تنشأ على مستوى المحلیات وتعجز موارد 

  ها .المیزانیة على تغطیة نفقات

  

  المطلب الرابع : علاقة التمویل المحلي بالتنمیة المحلیة .

  الفرع الأول : تعریف التنمیة المحلیة .

إن التنمیة المحلیة حسب الدكتور فاروق الزكي هي تلك العملیات التي توجد بین الأهالي وجهود 

  لیة .السلطات الحكومیة لتحسین الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المح

والتنمیة المحلیة : هي القدرة على الاستفادة من المصادر البیئیة والبشریة المادیة المتوفرة وزیادة تلك   

المصادر كما ونوعا وتطویرها ،مما یعود بالنفع على جمیع الأفراد مع ضمان استدامة هذه المصادر ویبقى 

نمیة محلیة ،وبما أن التنمیة المحلیة هي كل العنصر البشري وتطویره مادیا وثقافیا الشرط الأساسي لكل ت

متكامل بهدف  تقویة المواهب وتعزیز حریته والقضاء على التحدیات التي تواجهه والحصول على الحاجیات 

أساسیة وفق المشاریع المبرمجة ، فإنها تعمل على استشارته  أو مشاركة في الإنجاز أو المحافظة علیها 

لیة تمس كل القطاعات وتمس الإنسان بكل مكوناته  المادیة وتمس المحیط بطل وبالتالي فإن التنمیة المح

  تفاعلاته وتقوم التنمیة المحلیة على الركائز التالیة :

  التنمیة المحلیة مستمرة تهدف إلى تحسین الأوضاع من حالة غیر مرضیة إلى حالة أفضل . -  

  ومة) .تعتمد على الجهود الشعبیة (السكان المحلیون والحك -  

  1الاهتمام بكل القطاعات والمجالات. -  

  

                                                
سیة ، كلیة الحقوق و العلوم ة ،رسالة ماجیستر ، قسم العلوم السیاالحكم المحلي الرشید كآلیة للتنمیة المحليوفاء معاوي ،  1

  .20، ص 2010السیاسیة ، جامعة الحاج لحضر باتنة ن
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  الفرع الثاني : علاقة التمویل المحلي بالتنمیة المحلیة .

  التنمیة المحلیة  وضرورة توافر الموارد المالیة : -أولا 

ترتبط التنمیة المحلیة كهدف رئیسي لنظام الإدارة المحلیة بضرورة تحقیق مجموعة من الأهداف   

جتماعیة والسیاسیة والإداریة ،وهذه الأهداف ترتبط بمجموعة الحاجات التي لابد من إشباعها الاقتصادیة والا

أو المطلوب تحقیقها مع الاستمرار في عملیة التنمیة ، بهذا المفهوم فإن هنالك حاجة دائمة ومتجددة للموارد 

میة المحلیة بأهدافها ومدى توافر المالیة ، ومن هنا یتضح الارتباط الوثیق والعلاقة الطریة بین تحقیق التن

  المارد المالیة المحلیة .

قامة المشروعات للتنمیة المحلیة :  -تانیا   ارتفاع تكلفة الخدمات وإ

تشیر الكثیر من الدلائل والمؤشرات لارتفاع تكلفة الخدمات المحلیة وارتفاع تكلفة إقامة مشاریع 

   .ختلف دول العالمالتنمیة في كثیر من أنظمة الإدارة المحلیة في م

  

  

  تزاید الاتجاه إلى الاعتماد الذاتي في تمویل التنمیة المحلیة : -ثالثا 

تشیر العدید من الدراسات التي أجریت في الكثیر من دول  العالم رخاصة دول العالم الثالث إلى   

ل الإدارة المحلیة المزید تزاید اعتماد الحكومات إلى إعانات الحكومة المركزیة في تمویل التنمیة المحلیة قبو 

  من رقابة الحكومة المركزیة ،مما ینتقض منها الاستقلال المالي المحلي .

  تزاید الحاجة إلى الإسراع بمعدلات التنمیة المحلیة : -رابعا

تتزاید الحاجة إلى الإسراع بعملیة  التنمیة على وجه الخصوص للدول النامیة والسعي إلى تحسین   

ة والاجتماعیة لسكان المحلیات فإنها ترسخ عملیة المشاركة بین الحكومة المركزیة الظروف الاقتصادی
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للإسراع بهذا التحسین وبهذا الإطار، فإذا نجحت المحلیات في تعبئة تلك الجهود الذاتیة فإنها تؤدي إلى 

  1الإسراع بعملیة التنمیة المحلیة في مجتمعاتها .

نمیة المحلیة تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الموارد المالیة ومن هذا المنطلق یمكن استنتاج أن الت  

لتقلیل من الاعتماد المتزاید من الإعانات الحكومیة وتأكید الاستقلال المالي من جانب ، ومن جانب آخر 

  2الإسراع في معدلات التنمیة .

  

  

  

  

  

  

  مفهوم الجماعات المحلیة : المبحث الثاني :

لا یتجزأ من الدولة ، أي أنها تابعة لها ، وهي أسلوب من أسالیب تعتبر الجماعات المحلیة جزء   

التنظیم الإداري و یتمثل في المركزیة واللامركزیة كسبل لتوسیع  النشاط الإداري بین مختلف الأجهزة 

ى والهیئات الإداریة بالدولة، فالتنظیم الإداري  ومهما كان النظام السیاسي والاقتصادي السائد في الدولة یبن

دارات بما أنه یتعذر على الحكومة تسییر أقالیمها ، فیتم في الغالب الجمع بین عنصر منتخب  على أجهزة وإ

كممثل للشعب في المجالس المحلیة وعنصر آخر ممثل للأجهزة الإداریة، ویشكل هذا التزاوج العضوي في 

  الإدارة المحلیة.
                                                

  .27عبد الحمید عبد المطلب ن مرجع سبق ذكره ، ص  1
مة ،دراسة حالة ،استراتیجیة التمویل المتناهي الصغر الاسلامي في الجزائر لتحقیق التنمیة المستدامفید عبد اللاوي  -  2

  2، ص صندوق الزكاة بالجزائر
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  لمحلیة وأهم مبرراتها وكذا مقوماتها .في هذا المبحث الثاني سنتطرق إلى مفهوم الإدارة ا  

  

  المطلب الأول : تعریف الإدارة المحلیة .

  الفرع الأول : التطور التاریخي للإدارة المحلیة .

ینطوي كل تنظیم على وجود سلفات ذات أوامر ونواهي ملزمة لأفرادها ونظرا لكون السلطة سمة من   

عات البشریة وطالما یعیش الإنسان في منظمات فسیظل سمات أي تنظیم بشري لذلك فهي قدیمة قدم الجما

  .1خاضعا لها 

ولقد كانت السلطة فیها جماعیة تتركز على عدة مصادر كالقبائل علاقة القرابة وعلاقات المكان ولم   

داریا متكاملا یقدم لأعضائه الإشباع الضروري  تكن القبلیة كیانا فقط ، بل كیانا اجتماعیا واقتصادیا وإ

وقد  هم الأمنیة والاجتماعیة ، فالحكومات القبائل هي أقدم أشكال انظم السلطویة التي عرفتها البشریة،لحاجات

كانت هذه الحكومیات محلیة بطبیعتها تمركزت حول المدن وأقامت سلطتها على أساس من رابطة الدم غالبا 

مات القبلیة إلى رؤساء القبائل الذین أو الجوار الجغرافي أو المصالح المشتركة، وكان یعهد برئاسة هذه الحكو 

  كانت تشكل منهم مجالس الحكومات.

ومن أقدم أمثلة هذه   الحكومات القبلیة حكومات المدن المصریة القدیمة قبل أن یوحدها الملك في   

إمبراطوریة ولقد عرفت حكومات  هذه المدن أشكالا بسیطة من المجالس المحلیة أهمها : مجلس العشرة 

  . العظماء

                                                
، الأردن: دار  المركزیة واللامركزیة في تنظیم الإدارة المحلیةصفوان المبیض و حسین الطروانة و توفیق عبد الهادي ،   - 1

  .13،ص2011الیازوري للنشر والتوزیع ،
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ولقد عرفت الهند أیضا قبل بدایة التاریخ المیلادي بفترة طویلة نظام المجالس المحلیة التي تمثل   

عددا من القرى آنذاك ،وفي بلد الإغریق ساد حكم المدینة التي كانت تتمتع باكتفاء ذاتي وتكون وحدة سیاسیة 

  مستقلة .

ومناطق وأجناس وثقافات متنوعة قویت ومع انفتاح الإمبراطوریات القدیمة والوسیطة على شعوب   

، نظام ساد نظام جدید1فكرة الحكومة المحلیة ومع توالي الزمن ودخول الإمبراطوریات مراحل شیخوختها 

الإقطاعیات والمدن والأقالیم الصغیرة كنظم بدیلة للإمبراطوریات ، ولقد كان النظام الإقطاعي بطبیعته نظاما 

لیمي الضیق وعلى أساس توزیع السلطة بین أمراء الإقطاع مما أدى إلى أن یكون محلیا قائما على الولاء الإق

دارة مستقلة ، بل وقوات عسكریة  مستقلة.   لكل أقطاعیة إقلیم مستقل وإ

وقد استمرت هذه الكیانات المحلیة بالشكل السائد لنظام حكم طوال القرون الوسطى إلى أن أبرز   

القومیة التي ترجع جذورها إلى الدولتین البریطانیة و الفرنسیة، وسرعات ما  الشكل القانوني الجدید هو الدولة

  انتشرت في العلم المعاصر كوریث للإمارات ا

لإقطاعیة ،ولقد كانت الدولة القومیة حلا وسیطا یتناسب مع  ظروف التطور الحدیثة لتظهر اللاوزاریة كدعوة 

م ثم انتشرت منها لأوربا وباقي دول العالم ، فحتى 1789عام  لحد من سلطة الدولة ،ومع قیام الثورة الفرنسیة

هذه الفترة كان حكام الأقالیم الفرنسیة شبه مستقلین عن الحكومة المركزیة وحتى تضمن الحكومة المركزیة 

ولاءهم قامت باستبدالهم بموظفین مركزیین یتقاضون رواتبهم من خزانة الحكومة المركزیة ، ولقد أدى نشوء 

  .2زاریة كشكل من أشال التخفیف من وطأة مركزیة السلطة اللاو 

ونظام الحكم المحلي أو الإدارة المحلیة فقد كان أحدث نسبیا ، فعلى الرغم من قدمه كظاهرة تاریخیة   

عرفتها الجماعات البشریة ، إلا أنه كظاهرة قانونیة لا یرجع بتاریخه التشریعي إلى أكثر من القرن التاسع 

                                                
  .14صفوان المبیض وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص   - 1
  .16صفوان المبیض ، مرجع نفسه ، ص - 2
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) 1835جلترا ومهد نظام الحكم المحلي لم یكن للمجالس المحلیة إشراك المواطنین فیها قبل (عشر، ففي ان

) وتوالى بعد هذا ظهور 1838ولعل أول تشریع صدر في هذا الشأن هو قانون الإصلاح في عام (

  التشریعات المنظمة للحكم المحلي .

ولم تعط هذه المجالس  1833 بعد أم فرنسا لم تنشأ بها المجالس المحلیة على أساس تمثیلي إلا  

  .1884المحلیة حق إصدار قرارات إداریة إلا في عام 

وفي تراثنا العربي والإسلامي لم یخرج التطور نحو الحكم المحلي على الخطوط  العریضة التي سبق   

  عرضها فلقد  ساد النظام القبلي في البلاد العربیة فیما قبل نشوء الإمبراطوریات الإسلامیة .

وبظهورها برزت الحكومات المركزیة من الخلافة كشكل جدید من أشكال الحكم والإدارة ، وكبدیل   

  للنظام القبلي الذي كان سائدا ظهرت أقالیم مستقلة في مصر وحلب ن الیمن، الجزائر ، الأندلس .

لتها دول ولقد كانت مصر من الأوائل بین الدول العربیة التي حاولت تطبیق نظام حكم محلي ثم ت  

  1أخرى إلى أن انتشر نظام الإدارة  المحلیة في العدید من الدول العربیة.

  

  

  

  الفرع الثاني : تعریف الإدارة المحلیة .

تعتبر الإدارة المحلیة من الفروع الرئیسیة للإدارة العامة ، فقد عرفت في بریطانیا كصورة من صور   

سع عشر ، ولقد تعددت التعریفات التي تشرح مفهوم الإدارة المحلیة التنظیم الإداري اللامركزیة أوائل القرن التا

  تبعا للباحثین والزوایا التي ینظرون منها وتتمثل أهم التعریفات في التالي :

                                                
  .18ض و آخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص صفوان المبی-   1
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بأنها  نقل سلطة إصدار القرارات الإداریة إلى مجالس محلیة بحریة  Nalineعرفها الفقیه الفرنسي   

بأنها ذلك الجزء من الدولة الذي یختص بالمسائل التي تهم سكان  John Chrerke من المعنین ،وعرفها 

  1منطقة معینة.

یجاد مجالس    هي نظام إداري لا مركزي على ساس منح الوحدات المحلیة الشخصیة المعنویة وإ

نتاج السلع ذات الصفة المحلیة وفق السیاسة العامة للدولة    2منتخبة تتولى الإشراف على هذه الخدمات وإ

ما أن الإدارة المحلیة تعرف على أنها وجود هیئات منتخبة من أهل الوحدة المحلیة إما انتخابیا ك  

ما مختارة محلیا تعهد  إلیها الإدارة المركزیة بالاضطلاع  یشمل جمیع أعضائها أو یشمل الكثیر منهم ، وإ

مة مالیة مستقلة ، وأجهزتها بإدارة كل أو بعض المرافق أو الشؤون المحلیة ، ویكون لها شخصیة معنویة وذ

شراف السلطة المركزیة.   3المحلیة تخضع لرقابة وإ

شخص معنوي ذو اختصاص عام ضمن دائرة إقلیمیة  معینة یقتصر اختصاصها على رقعة جغرافیة   

  4معینة.

كما عرفت من بل الفقه البریطاني بأنها : " مجلس منتخب تتركز فیه السلطات الوحدة المحلیة   

  ضة للمسؤولیة السیاسیة أمام الناخبین سكان الوحدة المحلیة ویعتبر مكملا لأجهزة الدولة".ویكون عر 

أما في الوطن العربي فقد اختلف الكثیر من الباحثین حول تحدید مفهوم الإدارة حیث عرفها البعض   

أو مصلحیة مستقلة ،  بأنها : " توزیع الوظیفة الإداریة بین الحكومة المركزیة في العاصمة وبین هیئات محلیة

  1بحیث تمارس هذه الهیئات وظیفتها الإداریة تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزیة ".

                                                
  .18،ص 2010،الجامعة الأردنیة ،دار وائل للنشر و التوزیع ،لادارة المحلیة أیمن عودة المعاني ،ا-   1
  .22صفوان المبیض وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص   2

،قسم العلوم السیاسیة ،كلیة  ،مدكرة ماستر ادارة التنمیة المحلیة في الجزائرعبد الناصر بوعریري و حسام الدین شویتح ،
   –-.15قالمة ،ص 1945ماي 08الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة 

،مدكرة ماستر ،قسم العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق و  دور الحوكمة في تحسین الادارة المحلیةوفاء آفالو و شرفي امینة،  4 -
  36،ص 2014قالمة ،1945ماي 08العلوم السیاسیة ،جامعة 
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ویعفها بني أحمد أنها : " أسلوب من أسالیب الإدارة ینقسم  بمقتضاها إقلیم الدولة على وحدات ذات   

أبناءها ، تقوم بإدارة مصالحها  طابع محلي تتمتع بالشخصیة المعنویة وتمثلها مجالس محلیة انتخابیة من

  2تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزیة ".

أما علي السفلان عرفها أنها : " نظام إداري یقوم على فكرة اللامركزیة الإقلیمیة ، إذ یقسم الدولة إلى   

  وحدات إداریة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة وتدیر شؤونها تحت رقابة الحكومة المركزیة ".

تقدم من تعریفات نجد أن الإدارة المحلیة ما ي إلا توزیع للوظیفة الإداریة بین السلطات ومما   

المركزیة وهیئات محلیة لامركزیة ، تتمتع بالاستقلال وتتولى مجالسها المنتخبة القیام بإشباع الحاجات العامة 

  یة.وتقدیم الخدمات المحلیة للسكان المحلیین تحت إشراف ورقابة السلطات المركز 

  

  

  

  

  

  الفرع الثالث : مبررات قیام الإدارة المحلیة .

  أولا : المبررات السیاسیة .

یؤدي نظام الإدارة المحلیة إلى التعاون المثمر بین النشاط الحكومي والنشاط الشعبي المحلي ویربط   

خراج بین الأجهزة المحلیة والأجهزة المركزیة في العاصمة ویؤدي أیضا إلى قرب الحكومة من الم واطنین وإ

  سلبیتهم ودفعهم نحو العمل الصالح لوحدتهم المحلیة .
                                                                                                                                                       

  .16د الناصر بوعریري ،مرجع سبق ذكره ،صعب -   1
،مدكرة ماستر ،قسم العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ادارة الجماعات المحلیة في الجزائر عتیقة جدیدي ، -  2

  .14،ص 2013،جامعة محمد خیضر یسكرة ،
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یعتبر نظام الإدارة المحلیة حلا للمشاكل التي تقابل بعض الدول المتعددة الأجناس والدیانات القومیة   

من  إذ تلجأ  الحكومة المركزیة إلى الاعتراف بنوع من اللامركزیة الإقلیمیة للأقلیات فیها فیتحقق لهم نوع

  .1الاستقلال الذاتي دون المساس بالوحدة السیاسیة للدولة

أدى اتساع السلطة  الدولة نتیجة المذاهب التداخلیة الحدیثة إلى ظاهرة تجمیع أكبر قدر من   

  .2السلطات في ید واحدة وتخفف اللامركزیة الإقلیمیة من عیوب هذه الظاهرة 

سكان في الوحدة المحلیة الرقابة على المجلس المحلي ترسیخ مفهوم الرقابة الشعبیة ، إذ یمارس ال  

للتأكد من قیام الأعضاء بأعمالهم بكفاءة و فعالیة وتختلف صور هذه الرقابة باختلاف نظم الإدارة المحلیة 

  .3المطبقة 

  

  ثانیا : المبررات الإداریة .

تصادي والاجتماعي وتوسع كان التقدم التكنولوجي الهائل في میادین الحیاة المختلفة والواقع الاق  

  وتنوع وظائف الدولة ،مما أدى للبحث عن أكفء الوسائل وأعد لها لأداء هذه الوظائف :

  سرعة إنجاز وتسهیل الخدمات والتعرف على المشكلات وسرعة مواجهتها . -

  مراعاة الظروف  المحلیة الخاصة وقرب صانع القرار من الجمهور . -

لمحلیة مجالا خصبا لتجربة النظم الجدیدة ، فإذا نجت أهذت بها تعتبر الوحدات الإداریة ا -

  الحكومة المركزیة .

                                                
  .25صفوان المبیض ، مرجع سبق ذكره ،ص  - 1
  .28ذكره ،ص وفاء أفالو ، مرجع سبق  - 2
، أطروحة دكتوراه ،قسم الحقوق  الدور التنموي للجماعات المحلیة في الجزائر على ضوء التعددیة الحزبیةسعید الشیخ ،  - 3

  .67،ص2005و العلوم السیاسیة ،جامعة الجیلالي الیابس ،
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التنسیق فیما بین الإدارة المحلیة والحكومة المركزیة لوضع الخطط والمشروعات التي تلاءم  -

  .1حاجات السكان في مناطقهم  حجات السكان في مناطقهم وحسب ظروفهم وتنفیذها في تلك المناطق 

تبر الإدارة المحلیة وسیلة لحصول الأفراد على حاجاتهم وتعمل غالبا على إدارة مصالحهم مما تع -  

  یؤدي إلى إشباع رغباتهم .

یتیح نظام الإدارة المحلیة الفرصة لتفجیر طاقات الإبداع لدى أعضاء الجماعات المحلیة مما  -  

  یؤدي بالنهوض في جمیع المجالات .

لیة على تقویة الروابط الروحیة بین الأفراد عن طریق إشراكهم سویا في یعمل نظام الإدارة المح -  

  مجالات العمل .

  

  رابعا : المبررات الاقتصادیة .

  البحث عن مصادر جدیدة للتمویل المحلي . -

  یؤدي إلى لامركزیة التصنیع مما یتیح الفرصة للمناطق المحرومة بالنهوض صناعیا . -  

  توزیع الأعباء . یوجد نوع من العدالة في -  

  یعمل على تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وذلك بمشاركة الحكومة أعباء هذه التنمیة . -  

الوحدات الإداریة أكثر درایة بمعرفة حاجات ومشاكل المجتمع المحلي مما یساعد في وضع خطط  -  

لتنمیة ویساهم في تسارع عملیة التنمیة تنمویة فعالة باعتبار أن الإدارة المحلیة هي وسیلة المجتمع إلى ا

  .2الاقتصادیة والاجتماعیة 

  

                                                
  صفوان المبیض وآخرون ، مرجع سبق دكره ،ص   - 1
  ،صصفوان المبیض ، مرجع سابق الذكر - 2
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  خامسا: المبررات البیئیة .

إن التقدم العملي وما یصاحبه من زیادة في حجم النشاط الصناعي وزیادة  في حجم الاستهلاك   

ة للبیئة وسبب الناجم عن تزاید السكان وتحسین المستوى المعیشي ، وما ینجم عنه من نفایات تعتبر مهدد

تلوثها وتعتبر المحافظة على البیئة وحسن تنظیمها من أهم الأدوار التي یتوجب على الإدارة المحلیة النهوض 

بها حفاظا على الحیاة ، فعلى عاتق المجالس المحلیة تقع مهمة جمع  النفایات والتخلص منها بشكل سریع 

ة بالقضاء على أسباب تكاثرها واختیار المناطق وطرق تضمن تقلیل خطرها وكذلك مكافحة الآفات الضار 

  .1الحرفیة المناسبة 

  

  المطلب الثاني : التفرقة بین الإدارة المحلیة وغیرها من النظم القانونیة .

  الفرع الأول : الإدارة المحلیة والحكم المحلي .

  Local Administration هنالك خلاف حول تحدید مدلول كل من مصلحي الإدارة المحلیة   

  وظهرت ثلاث وجهات مختلفة :  Local government والحكم  المحلي 

  

  

  الوجهة الأولى :

ترى أم كلا المصطلحین مترادفین فهما یشیران إلى نظام واحد هو اللامركزیة الإداریة الإقلیمیة ولا   

نه : " تنظیم الشؤون یعدو الخلاف بینهما أن یكون مجرد خلاف لفظي ،  فیعرفون الحكم المحلي تبعا لذلك بأ

دارتها في كل منطقة في الدولة بوساطة سكان المنطقة أنفسهم على نحو یتفق مع مصالحهم وذلك  المحلیة وإ

                                                
،الأردن: دار وائل للنشر 1، ط مبادئ الإدارة المحلیة وتطبیقاها في المملكة الأردنیة الهاشمیةحمدي سلیمان  الفبیلات ،  - 1

  ص 2010و التوزیع،
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عن طریق هیئات محلیة مسؤولة، لها شخصیة معنویة تتمتع بالاستقلال الذاتي  وتمثل الأهالي ، ویتم اختیار 

تعریف یلتقي تماما  مع تعریف الإدارة المحلیة في فرنسا أعضاؤهم أو معظمهم بطریقة الانتخاب ، وهذا ال

یسمونه : " الإدارة المحلیة وفي بریطانیا یسمونه الحكم المحلي مع أن كلا النظامین یعبران عن اللامركزیة 

  .1الإقلیمیة "

هما أما وجهة النظر الثانیة فترى بأن الإدارة المحلیة والحكم المحلي مصطلحان غیر مترادفان مع أن  

یعبران عن أسلوب واحد من أسالیب التنظیم الإداري ، إذ أن أصحاب هذه الوجهة یرون أن الخلاف بین كلا 

المصطلحین لیس مجرد خلاف لفظي فكل من المصطلحین یعبران عن نظام معین یتمیز عن الآخر 

ة هو مصدر بمجموعة من الخصائص والسمات  ولعل أهم ما یمیز  الحكم المحلي عن الإدارة المحلی

الاختصاص ومدى الاستقلال ، فكلما كان النظام المحلي قائما على نقل السلطة الإداریة من الحكومة 

المركزیة إلى الوحدات  المحلیة مع منحها درجة كبیرة من الاستقلالیة كلما كان النظام المحلي أقرب كونه 

  إدارة محلیة .

ركزیة الإقلیمیة في الدول البسیطة أو الموحدة فإنها أو اختلاف حسب شكل الدولة فعندما تطبق اللام  

  .2توصف بالإدارة المحلیة أما إذا طبقت في الدول ذات النظم الفیدرالیة فإنها توصف بالحكم المحلي 

أما وجهة النظر الثالثة فترى أن الحكم المحلي یعتبر إحدى صور اللامركزیة السیاسیة وتكون    

هیئات المحلیة غیر مقتصرة على الوظیفة الإداریة فحسب وغنما تتعداها إلى الاختصاصات التي تمارسها ال

  .3الوظیفة التشریعیة والقضائیة وهو بهذا الشكل یأخذ طابعا سیاسیا ودستوریا 

                                                
  .40أیمن عودة المعاني ،مرجع سبق ذكره ،ص   - 1
  صفوان المبیض وآخرون ، مرجع سبق ذكره ،ص  - 2
  .42ق ذكره ،صأیمن عودة المعاني ،مرجع سب - 3
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أما الإدارة المحلیة فهي عبارة عن توزیع الوظیفة الإداریة فقط بین الحكومة المركزیة وهیئات محلیة   

تحت إشراف ورقابة السلطة المركزیة ، وعلیه فإن هنالك فرق  واضح بین المصطلحین منتخبة تمارس عملها 

  مما یجعل النظامین غیر مترادفین .

ومما سبق یتضح أن وجهة النظر الأولى تفتقر إلى الدقة فعلى الرغم من أن النظام المحلي في   

ن النظامین یعبران عن اللامركزیة فرنسا یطلق علیه إدارة محلیة وفي بریطانیا یطلق علیه حكم محلي وا

  الإقلیمیة فالوظائف التي تباشرها المجالس المحلیة في بریطانیا لا تعدو أن تكون  وظائف إداریة .

أما وجهة النظر الثانیة التي تمیز بین المصطلحین فهي تمثل أمور شكلیة دون التعمق في مضمون   

ظیم الجهاز الإداري في الدولة وتنسیق العلاقة بین السلطات النظامین ، فمقومات الإدارة المحلیة تتعلق بتن

المركزیة وبین المجالس المحلیة وتدخل في نطاق القانون الإداري، في حین  أن نظام الحكم المحلي یقوم 

  .1على توزیع الوظیفة الإداریة والتشریعیة والقضائیة وهي سمة من سمات النظم الفیدرالیة 

  

  

  

  

  

  ن مصطلح الإدارة المحلیة والحكم المحلي معاییر التمیز بی

  الحكم المحلي  الإدارة المحلیة  وجه الخلاف

  ینشأ بموجب دستور  تنشأ بموجب قانون  النشوء 

یرتبط بشكل الدولة وهو من أسالیب التنظیم ترتبط بالتنظیم الإداري للدولة ولذلك تعتبر أسلوب   الارتباط

                                                
  .44أیمن عودة المعاني ،مرجع سبق ذكره ،ص  - 1
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  السیاسي   من أسالیب التنظیم الإداري 

  تمارس وظائف تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة   تمارس جزءا من وظیفة الدولة الإداریة فقط  الوظیفة

  تتواجد فقط في الدول المركبة   توجد في ظل الدول البسیطة   الموطن

مدى ثبات 

  الاختصاص 

اختصاصاتها قابلة لتغیر زیادة أو نقص كونها 

  تتحدد بموجب التشریعات العادیة في الدولة 

صاصاتها تتمتع بدرجة ثبات أكبر نسبیا اخت

  كونها محددة بموجب 

شراف السلطة المركزیة   الرقابة  تمارس علیه رقابة غیر مباشرة من قبل   تخضع لرقابة وإ

  السلطة المركزیة 

  یخضع لقوانین خاصة   تخضع لجمیع القوانین الساریة المفعول بها   القوانین المطبقة 

  ییر التمیز بین مصطلح الإدارة المحلیة والحكم المحلي.) : یوضح معا01جدول رقم(

  44المصدر : أیمن عودة المعاني ،مرجع سبق ذكره ص

  

  الفرع الثاني : الإدارة المحلیة والمركزیة .

ظهرت هذه الصورة من صور التنظیم الإداري في وقت حدیث نسبیا ، حیث اقترن ظهورها بظهور   

انت بحاجة ماسة إلى توحید جمیع السلطات بید الحكومة المركزیة بعدما الدولة الحدیثة في أوربا عندما ك

  كانت موزعة في الأقالیم حیث كان الإقطاع .

ویقصد بالمركزیة الإداریة حصر مختلف مظاهر الوظیفة الإداریة في الدولة هیئة موجودة بالعاصمة   

نما الهدف هو أن یخضع ولا تتقاسمها هیئات أخرى ، ولا تعني المركزیة تركیز السلطة في  ید شخص واحد وإ
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أعضاء السلطات الإداریة في نهایة المر خضوعا كاملا لرئاسة علیا واحدة وقد تكون هذه الرئاسة هیئة 

  .1متكونة من عدد من الأفراد

وتعرف أیضا أنها : " نظام إداري أو أسلوب من أسالیب التنظیم الإداري العامة ، من مقتضاه توحید   

تركیز مختلف مظاهر الوظیفة الإداریة في ید واحدة تباشرها بنفسها أو بواسطة موظفین یعملون  أو جمع أو

  .2باسمها ویخضعون في نهایة الأمر لرئاسة علیا واحدة "

وتعني أیضا : " تركیز ممارسة السلطة العامة وتجمیعها في ید الحكومة المركزیة في العاصمة   

ول وممثلیهم في الأقالیم  دون مشاركة هیئات شعبیة منتخبة فالدول (مجلس الوزراء أو الوزیر) في الد

  .3المركزیة كما یقول بعض الفقهاء هي الدولة التي تتولى فیها الحكومة المركزیة إدارة جمیع المرافق 

  ویوجد في الدول المعاصرة ثلاث مجالات للمركزیة :   

دارة السلطة السیاسیة واحدة وبالتالي تكون وفیها یخضع إقلیم الدولة لإ   المركزیة السیاسیة : -  

  الوظیفة التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة مركزة في ید الحكومة دونما مشاركة في أي من هذه السلطات .

وتسود في بعض  الدول المعاصرة حیث تتولى السلطات المركزیة في  المركزیة الاقتصادیة : -  

  في العاصمة .الدول توجیه الاقتصاد والتخطیط الكلي 

وهي التي توجد في المجال الإداري بحیث تكون سلطة البث النهائي في  المركزیة الإداریة : -  

  الشؤون الإداریة في ید الحكومة المركزیة في العاصمة .

ویقصد بحصر الوظیفة في ید السلطة المركزیة أن یكون لها الاختصاص الفني وسلطة إصدار   

  .1ل الإدارة والمرافق العام دون مشاركة سلطة أخرى القرارات والتبعیة في مجا

                                                
  12،ص1988، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر :  دروس في الهیئات المحلیة المقارنةعمر صدوق ،   - 1
  24،ص2013، العراق: مكتبة زین للحقوق ، النظام اللامركزي وتطبیقاتهأحمد عبد الزهرة كاظم الفتلاوي ،   - 2
،مدكرة ماستر،قسم العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق والعلوم  دور الجماعات  المحلیة في تحقیق  التنمیةمحسن یخلف ،   - 3

  ،ص 2014السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،
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وتطبیق المركزیة الإداریة في عملها شكلین أساسیین  هما ، التركیز الإداري وعدم التركیز الإداري ،   

  .2ویكون ذلك حسب درجة حصر وتركیز الوظائف الإداریة بید السلطة المركزیة بالعاصمة 

  :   concentration أولا : التركیز الإداري 

وهي الصورة البدائیة للمركزیة الإداریة الأقدم في الظهور والتي تضمن للدولة وحدتها وسلطتها من   

أجل القیام بوظائفها المختلفة حیث یكون النشاط الإداري جمیعه محصورا بالإدارة المركزیة ولا یسمح للفروع 

  .3في أقالیم البث أو الإنفراد في اتخاذ القرارات المركزیة 

ویقصد بالتركیز الإداري أیضا : المركزیة المتشددة أو المركزیة المطلقة ، حیث تكون السلطة إصدار   

  القرارات الإداریة في المستویات العلیا من التنظیم الإداري .

إلا أنه لم یعد لهذه الصورة وجود في الوقت الحاضر فأصبحت أبعد عین نظرا لعدم جدوى  العمل    

حالة ذلك من الناحیة العملیة بسبب حجم التنظیمات الإداریة وتوسع نشاطها ، إضافة إلى بها حالیا واست

وتبسیط الإجراءات ،ولا یوجد لها تطبیق إلا في بعض الدول  -اعتبارات تتعلق بالسرعة في اتخاذ القرارات

مارة موناكو    .4الصغیرة كالفاتیكان وإ

  ثانیا : عدم التركیز الإداري .

أو المركزیة المخففة   Field Administration أیضا إدارة الفروع أو الإدارة المیدانیة ویطلق علیها   

  الوزاریة .
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ویقصد بعدم التركیز الإداري توزیع سلطات إصدار القرارات الإداریة النهائیة والبث في الأمور على   

الإداریة  لما تتضمنه من عدة مستویات إداریة  ، بحیث یمارس كل مستوى من المستویات جزء من الوظیفة 

  سلطة التقریر .

كما تعني توزیع سلطة البث النهائي في بعض الأمور بین أجهزة الوزارة في العاصمة وبین فروع   

أقالیم الدولة ، حیث  یكون لهذه الفروع السلطة في بعض الأمور دون الرجوع إلى العاصمة وهذا الشكل لا 

  .1تكاد تخلو منه الدول المعاصرة  

وقد رأى البعض أن عدم التركیز الإداري یمثل نقل الاختصاصات من المركز یقوم على إعطاء الهیئات  

المركزیة إمكانیة التفویضات اختصاصاتها إلى ممثلیها في الأقالیم بهدف تخفیف من أعباء الحكومة المركزیة 
2.  

  

  الفرع الثاني: اللامركزیة .

نظام الإداري المركزي الذي رافق نشوء الدولة الحدیثة وما إن ظهرت فكرة اللامركزیة بعد استقرار ال  

  استقر النظام السیاسي لدولة حیث انصرف الفقهاء والمصلحون إلى التفكیر .

ولقد تعددت وتشبعت مهام الدولة بفعل خروجها من دور الدولة الحارسة إلى المتداخلة إضافة إلى   

القرارات الذي أصبح سمة في التعامل الإداري حتى وبعد  ترامي أطرافها ، فضلا عن التأخیر في اتخاذ

تطبیق مبدأ عدم التركیز الإداري ، لذا كان لابد من القضاء على هذا التأخیر بجعل سلطة اتخاذ القرارات 

  ....الحاجات   لإقلیمیة .

                                                
  ، الیمن ، تم التصفح  15/04/2012،   المتشابهة مفهوم الإدارة المحلیة وعلاقته بالمفاهیمرمود القدیمي ،  - 1
  .40حمدي سلیمان  الفبیلات ، مرجع سبق ذكره  ،ص   - 2
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ة أو اللامركزیة الإداریة هي توزیع الوظائف بین الحكومة المركزیة في العاصمة وهیئات  محلی  

مصلحة مستقلة بحیث تكون هذه الهیئات في ممارستها لوظیفتها الإداریة تحت إشراف ورقابة الحكومة 

  .1المركزیة 

ویمكن القول أن اللامركزیة توجد بوجود الدیمقراطیة المحلیة في المجتمع ، وانتصار الفكر الداعي   

ع السلطات الإداریة في الدولة بین السلطة إلى إشراك المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة ، بمعنى توزی

المركزیة وهیئات عمومیة  محلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة لكنها تعمل مع رقابة 

  السلطة المركزیة،  وتتجلى أهداف اللامركزیة في :

  یوضح والتركیز بان هناك أربع أسباب لتبني اللامركزیة وهي:   

  .2ة كفأة  بحیث ،أن المشاریع المحلیة أكثر تجاوبا لحاجات وظروف المجتمع المحلي توفیر إدار  -1

ضمان تحقیق الدیمقراطیة وحقوق الأفراد والتي تعتبر مفاتیح الأمان عندما تتخذ القرارات بشكل یتماشى  -2

  مع اهتمامات السكان المحلیون .

  خلق روح التنافس بین وحدات  الإدارة المحلیة . -3

  الحفاظ على حقوق الأقلیات من خلال إعطاءهم درجة مرضیة من حكم أنفسهم . -4

یذهب اغلب فقه القانون الإداري إلى التمیز  من حیث الواقع والتطبیق بین شكلین رئیسیین من   

  النظام اللامركزي ، وهما اللامركزیة الإقلیمیة واللامركزیة المرفقیة :

  :  Régional Déconcentrationأولا : اللامركزیة الإقلیمیة 

                                                
  .29أحمد عبد الزهرة و آخرون ،مرجع سبق ذكره ، ص   - 1
هادة واقع وآفاق ، مذكرة لنیل ش إصلاح وتطویر الجماعات المحلیة في الجزائر وأثرها على التنمیة ،زرقاوي رتیبة ،   - 2

  ..46، ص 2015الماستر تخصص رسم  السیاسات العامة ، جامعة الجیلالي بونعامة ، خمیس ملیانة ، 
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وهي الصورة الواضحة والكاملة لتطبیق النظام المركزي ، حیث ترتكز اللامركزیة الإقلیمیة أو الإدارة   

المحلیة على الاختصاص الإقلیمي ، تباشر الهیئات اللامركزیة صلاحیاتها في نطاق حیز جغرافي معین 

  .1الولایة والبلدیة ) ،كما هو الشأن بالنسبة لوحدات الإدارة المحلیة ( 

  : Utility Déconcentration 2 ثانیا : اللامركزیة المرفقیة 

وهي أسلوب من أسالیب المرافق العامة ویقصد بها إدارة مرفق عام بواسطة هیئة إداریة یمنحها   

لمرافق القانون الشخصیة المعنویة وتكون مستقلة عن السلطة التي أنشأتها إداریا ومالیا ویطلق على هذه ا

  إصلاح المؤسسات أو الهیئات أو المشروعات .

  

  المطلب الثالث.   مقومات الإدارة المحلیة :

تعتبر الإدارة المحلیة تنظیما إداریا یقوم على توزیع الوظیفة الإداریة فیما الحكومة المركزیة وبین   

شرافها ، تستهدف في  الهیئات المحلیة المنتخبة وتمارس اختصاصاتها تحت رقابة الحكومة المركزیة وإ

  مجموعها ما بین الصالح العام المحلي والصالح العام للدولة وهذه الأسس : 

  أولا : تمتع الإدارة بالشخصیة المعنویة .

قبل البدء بالحدیث عن هذا العنصر لا بد من التعریف بمعنى الشخصیة المعنویة أو الاعتباریة كما   

یة تعرف على أنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتمتع  یطلق علیها البعض فالشخصیة  المعنو 

بالشخصیة القانونیة تماما كتلك المقررة للأشخاص الطبیعیین، وینظر إلیها وتعامل كما ولو كانت شخصا 

                                                
  .47زرقاوي رتیبة ، مرجع نفسه  ، ص  - 1
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حقیقیا ، فهي لها حقوق وعلیها التزامات وهي شخصیة مستقلة من الأشخاص والعناصر المادیة المكونة لها 
1.  

الإدارة المحلیة عن الإدارة المركزیة هو تمتعها بالشخصیة المعنویة هي النتیجة الطبیعیة  إن ما یمیز  

لقیام اللامركزیة ، فإذا ما أغفلت الشخصیة المعنویة فإن ذلك یعني أنها مازالت مرتبطة بالإدارة المركزیة لذا 

 2بالشخصیة المعنویة للإدارة المحلیةفإن هذا الطابع هو الذي یمیزها ویمنحها الصفة القانونیة وما الاعتراف 

  إلا نتیجة منطقیة للاعتراف باستقلالها ووجود مصالح محلیة خاصة بها .

  إن اعتراف المشرع للوحدات المحلیة بالشخصیة المعنویة یترتب علیه ما یلي :  

ها ثم اختیار الاستقلال المالي : ویعني أن الوحدات المحلیة لها مواردها المالي التي تستطیع تكوین -1

  الأسلوب الذي یلاءم استقلالها .

الأهلیة القانونیة : تعني قدرة  الوحدة المحلیة على اكتساب الحقوق ، فلها أهلیة التعاقد وقبول الهبات  -2

  والوصایا والقیام بالتصرفات القانونیة التي لا تتعارض مع أهدافها في إدارة شؤونها المحلیة .

ترتب على كون الوحدة المحلیة شخصیة معنویة حقها في التقاضي وذلك بقیام الحق في التقاضي : ی -3

  ممثلیها برفع الدعاوى باسمها بهدف استرداد حقوقها .

الموطن  المستقل : وهو الإطار الجغرافي الذي یحدد الوحدة المحلیة وتمارس المجال المحلیة  -4

یة لها مركز خاص كمقر لإدارتها ، تعد فیه اختصاصاتها ضمن هذه الحدود ،إضافة إلى المجالس المحل

  .3اجتماعاتها وتتخذ قراراتها 

  

                                                
المحلیة في الوطن العربي ،صلالة،سلطنة محمد محمود الطعامنة ، "نظم الإدارة المحلیة " ،الملتقى العربي الأول للادارة   -  1

  10،ص2003اغسطس18عمان ،
2 -   
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  ثانیا : قیام مجالس منتخبة لإدارة المصالح المحلیة .

إن الاعتراف بالشخصیة المعنویة للمجالس لابد من وجود هیئات محلیة منتخبة تنوب عن السكان   

  .1المحلیین في إدارة شؤونهم التي اعترف المشرع بها 

ولما كان من المستحیل على جمیع أبناء الأقالیم أو البلاد ان یقوموا بهذه المهمة بأنفسهم مباشرة فإنه   

من المتعین أن یقوم بذلك من ینتخبونه نیابة عنهم ومن ثم كان الانتخاب هو الطریقة الأساسیة التي یتم عن 

  الإقلیمي .طریقها تكوین المجالس المعبرة عن إدارة الشخص المعنوي العام 

فجوهر الإدارة المحلیة هو أن یعهد أبناء الوحدة الإداریة بأن یشبعوا حاجاتهم المحلیة بأنفسهم من   

خلال هیئة یتم انتخابها ، غیر أن هناك خلاف حول الطریقة التي یتم بها  ملء مقاعد المجالس المنتخبة، 

  :2فانقسمت  الآراء إلى فریقین 

یام المجالس على أساس الانتخاب وحجتهم بذلك هو تكریس معنى استقلال الفریق الأول یدعم فكرة ق  

المجالس المحلیة ، والأمر الآخر هو تلاءم نظام الانتخاب مع مبدأ الدیمقراطیة الذي یؤكد الأخذ بنظام 

  الانتخاب .

تبر وهناك الفریق الثاني یرى أن مسألة الانتخاب في حالة تطبیق نظام اللامركزیة المحلیة لا یع

  شرطا لازما ویمكن أن یتم ذلك من خلال التعیین .

  فالتعیین یحقق وجود أشخاص ذوي خبرة وكفاءة .  

وهناك رأي توفیقي یجمع بین الانتخاب والتعیین  لضمان توفیر  عناصر كفؤة ، ورغم هذا الخلاف   

المجالس المحلیة ویعتبرون  یرى غالبیة الباحثین أن الانتخاب هو الطریقة المثلى الواجب الأخذ بها عند ملء

  ذلك ركنا أساسیا لقیام أي إدارة محلیة .

                                                
  .10مرجع سابق ، ص  - 1
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  ثالثا : إشراف ورقابة السلطة المركزیة .

صحیح أن السلطة المركزیة تخلت عن سلطتها ذات الطابع المحلي لصالح الوحدات الإداریة المحلیة   

الشكل الذي یتناسب مع السیاسة ، ولكنها احتفظت بحق الرقابة والإشراف علیها حتى تضمن أنها تسیر ب

العامة والمصلحة العامة للدولة ، ومن المعروف أن عادة ما یوجد نص قانوني یبین فیه اختصاصات 

وصلاحیات الإدارة المحلیة ومن خلال ذلك النص یتم تحدید النوعیة والكیفیة التي تتم فیها رقابة السلطة 

  المركزیة .

للإدارة المركزیة أن تصل في رقابتها على الإدارة المحلیة إلى  ویرى حسن عواضة : " انه لا یمكن  

حد إصدار الأوامر كما هو الحال في الرقابة الراسیة ذلك أن ممارسة سلطة إصدار الأوامر تصطدم 

  .1باستقلال الإدارة المحلیة وتنس جوهر اللامركزیة نفسه "

  

  المطلب الرابع : وظائف الادارة المحلیة 

المحلیة بمهام ووظائف متعددة ومتنوعة في سبیل خدمة سكانها وتحقیق حاجاتهم ویمكن  تقوم الإدارة  

  تصنیف هذه الوظائف كالآتي :

  أولا : الوظائف السیاسیة .

وتتمثل في تقریب الإدارة السیاسیة  من المواطن وأفراد الشعب ، حیث أن الإدارة المحلیة تمكن   

طنین وممثلي الحكومة ، هذا بالإضافة إلى إتاحة فرص التربیة الأفراد من الاتصال المباشر بین الموا

السیاسیة للمواطنین ، وذلك ان المجالس المحلیة قائمة على أساس الانتخاب تعد ركیزة النظم المحلیة ، حیث 

تهدف إلى تحقیق وحدة المشاعر والأفكار  بین أعضاءها وبین المواطنین في إطار التفاعلات والروابط 

  ة .الإنسانی
                                                

  .52ایمن عودة المعاني ، مرجع نفسه، ص  - 1



 

 
40 

  ثانیا : الوظائف الاجتماعیة .

وتتمثل في التجاوب بین الجهاز المركزي وباقي القطاعات الشعبیة ، ودعم الروابط الروحیة بین أفراد   

المجتمع المحلي ، بالإضافة إلى تخفیض آثار العزلة التي فرضتها المدیة الحدیثة ، وفضلا عن ذلك وظیفة 

  المجتمع بمختلف مستویاته لإتاحة فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات .الإدارة المحلیة تكمن في نسج خیوط 

  

  ثالثا : الوظائف الثقافیة .

وذلك بتقدیم الثقافة إلى المواطنین عن طریق تقدیم الخدمات الترفیهیة وتحسین السیاحة الداخلیة   

  .1والإشراف على المتنزهات والحدائق 

  

  رابعا : الوظائف الإداریة .

ي كفاءة الإدارة المركزیة وتقریب الإدارة من المواطن وتخفیف العبء على الأجهزة وتتضمن ف  

  .عملیة صنع القرار ورسم السیاسات المركزیة ، والتغلب على المشكلات البیروقراطیة وتحقیق الرشادة في

   

  خامسا : الوظائف الاقتصادیة .

من الإمكانیات الاقتصادیة المحلیة  وتتضمن الوحدات المحلیة إعداد الخطط التنمیة والاستفادة  

وتوجیهها نحو المشروعات الإنتاجیة والخدمیة  لخلق فرص عمل لمواطني الوحدات المحلیة ، وتشجیع تجمیع 

رؤوس الموال المحلیة وتوجیهها نحو المشروعات ، وكذلك زیادة الدخل الحقیق للأفراد آفاق التطویر للتنمیة 

نشاء الاقتصادیة والاجتماعیة مثل ت نمیة الصناعات الصغیرة ، تربیة المواشي ، استصلاح  الأراضي وإ

دارتها . قامة المشرعات وإ   الأسواق وإ

                                                
  .22عبد الناصر ، بوعروري ، مرجع سبق دكره، ص  - 1
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  :1وهنالك من یرى أن أهم وظائف الإدارة المحلیة تتلخص فیما یلي   

  الأمن والنظام العام . -

  تحقیق المصلحة العامة . -

  تحدید الرموز الوطنیة . -

  ستماع للمواطنین .الاتصال بالمحیط والا -

  ولخص أهم وظائف الإدارة المحلیة على النحو التالي :  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .24 – 23عبد الناصر ، بوعروري ، مرجع سابق ، ص  المصدر :
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 وظائف الإدارة المحلية

 المصلحة العامة الأمن والنظام العام

تنظيم 
وصيانة 
الشؤون 
المحلية 
 وتفعيلها

تنظيم 
الحالات 
المدنية 
 وتسييرها

تسيير 
وتطوير 

المصلحة 
العامة 

 المحلية

التعامل 
مع 
اطن المو 

بشكل 
فعال 
 ومرن

الحفاظ 
على 

التقاليد 
الخاصة 
 والوطنية

إقامة 
أعياد 

مدرجة 
في 

 القانون

الاطلاع 
على 

الوثائق 
وتسهيل 
المعلوما

 ت

تبسيط 
الاجراءا

ت 
وتنشيط 
 الاتصال

الاتصال بالمحيط  تخليد الرموز الوطنية
 والاستماع للمواطن
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وهذه الوظائف المناطة بكل مؤسسات الإدارة المحلیة وتبقى بعض الخصوصیات التي تمیز الإدارة   

لها بدقة الموسومة لها ، ینبغي فقط السعي إلى بلوغها والعمل على إزالة  المحلیة هي جوهر المهام المحددة

 .1كل العراقیل المتعلقة بنقص الإمكانیات وسوء التنظیم وتفعیل التنظیم الاجتماعي الداخلي لهذه المؤسسات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث : تطبیقات الجماعات المحلیة في الجزائر .
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لیة هو نظام یعبر عن الدولة الحدیثة وهو مظهر من مظاهرها ، كما أن هذا النظام نظام الإدارة المح  

  یرتبط ارتباطا مباشرا باللامركزیة الإداري حیث أصبحت كل الدول العربیة تأخذ به ، ومن بینها الجزائر .

ا وقوانینها فقد كرست الدولة الجزائریة مثل باقي دول العالم اللامركزیة الإداریة في مختلف دساتیره  

الوطنیة ، حیث أرسى المؤسس الجزائري قاعدة التنظیم الإداري اللامركزي في صلب الدستور وذلك في 

  منه والتي جاء فیها : " الجماعات الإقلیمیة هي البلدیة والولایة " . 15المادة 

كزیة الإقلیمیة فالجماعات المحلیة في الجزائر مصطلح استعمله الدستور الجزائري للتعبیر عن اللامر   

  .1، وتكون هذه الأخیرة من وحدتین أو مستویین أساسیین هما البلدیة والولایة 

ومنه سنتناول في هذا المبحث التعریف بكل من الولایة والبلدیة في الجزائر ثم الوقوف على مراحل   

  تطورها وتطبیقاتها ، وأهم العراقیل التي عرفتها ، وكذا الإصلاحات المنتهجة .

  

  مطلب الأول : نظام الجماعات المحلیة في الجزائر .ال

  الفرع الأول : الولایة .

إن الولایة هي وحدة ومجموعة إداریة لامركزیة  إقلیمیة وجغرافیة منحت الاستقلالیة والشخصیة   

المعنویة كما منحت أیضا قسطا من سلطة الدولة على أساس إقلیمي  جغرافي بالأساس ولیس على أساس 

  .2موضوعي فني أو 

والولایة في الجزائر هي منطقة إداریة أو جزء من إقلیم  الدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال   

وتقوم بنشاط سیاسي واقتصادي واجتماعي وثقافي تحت إشراف ورقابة السلطة المركزیة ، ویتولى إدارة الولایة 

                                                
  زرقاوي رتیبة ، مرجع سبق ذكره ،ص   - 1
  .37جدیدي عتیقیة ، مرجع سبق ذكره ،ص - 2
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فهو ممثل السلطة المركزیة في الولایة ویتعین بموجب  الوالي ومجلس الولایة والهیئة التنفیذي ، فأما الوالي

  ، لقد عرفت الولایة تطورا تاریخیا یتمثل في : 1مرسوم ویعتبر مندوب الحكومة 

  أولا : مرحلة الاستعمار .

تثبت الدراسات التاریخیة إصرار سلطات الاحتلال الفرنسي على هدم بنایات ومؤسسات الدولة   

، وبصفة تعسفیة إلى ثلاثة أقالیم  ، ثم أحدثت تعسفیة 1845م تقسیم البلاد عام والمجتمع الجزائري ، إذ ت

  أخرى في الأقالیم الثلاثة .

 Organisationوبغض النظر عن التعدیلات والتغیرات التیس طرأت على التنظیم العمالي   

Départemental  ستراتیجیة بالجزائر ،فإنه یمكن تقدیم ا لملاحظات الأساسیة تبعا لأهداف الاستعمار وإ

  التالیة :

قلیم الجنوب   -1   إلى السلطة العسكریة ، بینما   Territoire du Sud لقد تم إخضاع مناطق وإ

  قسم الشمال في البدایة إلى ثلاث عمالات ( ولایات) هي الجزائر ، وهران ، قسنطینة .

لعدم التركیز الإداري ، فهي لقد شكل نظام العمالات في الجزائر خلال الاستعمار  مجرد صورة  -2  

  . 2لم تكن تعبر عن اهتمامات أو مصالح محلیة

  Le Préfet هیمن على إدارة وتسییر العمالة محافظ أو عامل العمالة (الوالي أو المحافظ  -3  

 خاضع للسلطة الرئاسیة للحاكم العام وقد كان یتمتع بصلاحیات وسلطات واسعة یمارسها بمساعدة نواب 

Sous Préfet   في نطاق الدوائر Arrondissement   3كأجزاء إقلیمیة  للعمالة.  

لى جانب العمالة (المحافظ أو الوالي ) ثم إحداث هیئتین أساسیتین هما :      وإ

                                                
 ان المطبوعات الجامعیة ،،الجزائر: دیو 2، ط أسس التنظیم الإداري والإدارة المحلیة في الجزائرجعفر أنس قاسم ،  -  1

  .50،ص1982
  .140، منشورات جامعة باجي محتار،ص  دروس  في المؤسسات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ،  - 2
  .143محمد الصغیر بعلي ، مرجع نفسه ، ص  - 3
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  :   Conseil du Préfet مجلس  العمالة  -1

یة ( یمارس مهامه تحت رئاسة عامل العمالة وعضویة عدد من الموظفین تعینهم السلطة المركز   

  الحاكم العام) وله اختصاصات متعددة ومتنوعة إداریة وقضائیة .

  : Conseil Général المجلس العام  -2

كان یتشكل في البدایة عن طریق تعیین أعضائه من أعیان البلد ، إلى حین اعتماد نظام الانتخاب   

من  2/5بة التمثیل للأهالي بـ الذي أنشأ هیئتین انتخابیتین ( المعمرین والأهالي) ، لتحدد نس 1908سنة 

  .19441مجموع مقاعد هذا المجلس سنة 

  

  ثانیا : مرحلة الاستقلال .

لم تحظى الولایة بنفس الاهتمام الذي حظیت به البلدیة من حیث الإصلاحات  والتعدیلات ، حیث لم   

، حیث اس اللامركزیة في البلادبارها أسیتم ذلك إلا بعد إصدار كافة المراسیم والقرارات المتعلقة بالبلدیة باعت

المتضمن القانون  38تحت أمر  1969ماي  23كان أول إصلاح شامل هیكلي عرفته الولایة صدر في 

الأساسي للولایة ، فاعتبر المصدر التاریخي للتنظیم الولائي في الجزائر بالرغم من تأثره بالنموذج الفرنسي، 

لیدعم دور  1976س التنفیذي الولائي والوالي كما جاء دستور المجلس الشعبي الولائي ، المجل 2حیث ارتكز

الولایة ، حیث اعر الولایة هیئة أو مجموعة إقلیمیة بجانب البلدیة ، ومعه توسعت صلاحیات اختصاصات 

المجلس الشعبي الولائي  في العدید من المیادین ، ، حیث أصبح وسیلة للرقابة الشعبیة ، فنجد  أن قانون 

ر على المسعى الاشتراكي ونظام الحزب الواحد في الجزائر ، حیث أن الانضمام إلى حزب جبهة الولایة سا

                                                
  .47،ص. 2013ع،، الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزی الولایة في القانون الإداري الجزائري محمد الصغیر بعلي ، -    1
  .60زرقاوي رتیبة ، مرجع سبق ذكره،  ص   - 2



 

 
46 

) لیكیف 09-90التحریر الوطني شرط العضویة في المجلس الشعبي الولائي إلى أن صدر قانون الولایة ( 

  الولایة مع مسعى التوجه الجدید لجزائر إلى التعددیة الحزبیة .

  

  دیة .الفرع الثاني : البل

البلدیة هي الجماعة القاعدیة الإقلیمیة السیاسیة والإداریة الاقتصادیة والثقافیة الأساسیة تتمتع   

بالشخصیة المعنویة العمومیة التي ینتج عنها الاستقلال المالي، وحریة التقاضي ولها نفس الامتیازات 

  الطبیعیة وأموالها غیر القابلة للتداول  . والحقوق والواجبات المقرة للأشخاص ما إذا المرتبطة منها بالشخصیة

المتعلق بالبلدیة فإن " البلدیة  1990أفریل  07المؤرخ في  08-90وحسب  المادة الأولى من قانون   

هي الجماعات الإقلیمیة الأساسیة ، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال  المالي وتحدث بموجب قانون" 
1.  

  التطور التاریخي :

  .2مرحلة الاستعمار  أولا :

أقام الاحتلال الفرنسي على المستوى المحلي هیئات إداریة عرفت بالمكاتب العربیة  1844منذ   

Bureaux Arabes   مسیرة من طرف ضباط الاستعمار بهدف تمویل الجیش الفرنسي والسیطرة على

  مقاومة الجماهیر .

الاستعماریة إلى.... وملائمة التنظیم  وبعد الاستتباب النسبي للوضع بالجزائر عمدت السلطات  

أصبح التنظیم البلدي بالجزائر  یتمیز بوجود ثلاث  1868البلدي تبعا للأوضاع والمناطق وهكذا ومنذ 

  أصناف من البلدیات :

                                                
  .63زرقاوي رتیبة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  .104، ص  دروس  في الهیئات الاستشاریةمحمد الصغیر بعلي ،  - 2
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  Communes d’Indigènes  :1 البلدیات الأهلیة 

عبة والنائیة في الشمال وقد وجد هذا الصنف في مناطق الجنوب (الصحراء) وفي بعض الأماكن الص  

،ولقد تمیزت إدارة هذه البلدیات بالطابع العسكري ، إذ تولى تسییرها من رجال الجیش  1880إلى غایة 

  الفرنسي .

  :  Communes Mixtes البلدیات المختلطة (المزوجة) 

تواجد  وقد كانت تغطي الجزء الكبر من الإقلیم الجزائري ، حیث وجدت في المناطق التي یقل فیها  

  الأوربیین (الفرنسیین) بالقسم الشمالي من الجزائر .

  : Communes de plein Exerciceالبلدیات ذات التصرف التام (العاملة) 

وقد أقیمت أساسا في أماكن ومناطق التواجد المكثف للأفراد الفرنسیین بالمدن الكبرى والمنطق   

 05الصدر في  Code communalالبلدي الفرنسي الساحلیة ، ولقد خضعت هذه البلدیات إلى القانون 

  :2والذي أنشأ للبلدیة هیئتین هما 1884أفریل 

  : Conseil Municipal المجلس البلدي  -1

وهو جهاز منتخب من طرف سكان البلدیة الأوربیین والجزائریین ،/ حسب المراحل والتطورات   

  السیاسیة التي عرفتها الجزائر .

  : ینتخبه المجلس البلدي بین أعضاءه   Le Maireالعمدة  -  

  ثانیا : مرحلة الاستقلال .

                                                
وم السیاسیة ،رسالة ماجیستر ،قسم العل مدى فعالیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الاداري الجزائريمحمد علي،- 1

  .30،ص 2010،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ،
   .32محمد علي ،مرج سبق ذكره ،ص -2
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بعد الهجرة الجماعیة للإطارات الأوربیة عقب الاستقلال عرفت الجزائر تقلیص في عدد البلدیات   

والتي تشكلت   Délégués Spéciales لإمكانیة إدارتها وتسییرها ، عن طریق تعیین مندوبین  خاصین 

  .1ن قدماء المجاهدین ومناضلین بالحزب أساسا من ممثلین م

فقد اعتبر الدولة  أساسا لمجموعة الترابیة والإداریة والاقتصادیة الاجتماعیة وهو التوجه  1963أما دستور 

 1967جانفي  18الصادر في  24-67والحقیقة أن الأمر رقم  1964نفسه الذي أكده میثاق الجزائر سنة 

ساس التنظیم البلدي بالجزائر ، وطبقا لهذا النص كان التنظیم البلدي یقوم والمتضمن لقانون البلدیة شكل أ

  على الهیئات التالیة:

  2المجلس الشعبي البلدي : -  

إنه جهاز منتخب وهیئة رئیسیة في البلیدة بالاقتراع العام المباشر والسري من طرف جمیع الناخبین   

  بالبلدیة .

  المجلس التنفیذي البلدي: -  

ن طرف المجلس الشعبي ویضم بالإضافة إلى رئیس المجلس الشعبي  البلدي عددا من ینتخب م  

  نواب  الرئیس .

  رئیس المجلس الشعبي البلدي : -  

ینتخبه المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائه ، ویتمتع بالازدواجیة في الاختصاص ، یمثل الدولة   

  .3تارة ویمثل البلدیة تارة أخرى 

  

  : الهیئات واختصاصات الجماعات المحلیة الجزائریة .المطلب الثاني 
                                                

  .107،ص دوروس في الهیئات الاسشتاریة محمد الصغیر بعلي ،-   1
  .104،ص 1988عیة: ،دیوان المطبوعات الجام دوروس في الهیئات المحلیة المقارنة،الجزائرعمر الصدوق ،- - 2
  .105عمر صدوق ،مرجع سبق ذكره ،ص  - 3



 

 
49 

  الفرع الأول : الولایة .

من قانون الولایة تقوم الولایة على هیئتین المجلس الشعبي الولائي والوالي إلى جانب  08طبقا للمادة   

  أجهزة وهیاكل الإدارة العامة للولایة .

  المجلس الشعبي الولائي :

ي انعكاسا للتمثیل الشعبي على مستوى الولایة فهو یمثل هیئة اتصال بین یعد المجلس الشعبي الولائ  

الإدارة المركزیة والإدارة المحلیة ، فعلى غرار المجلس الشعبي البلدي تتم العملیة الانتخابیة تمس النسق 

عبیة والشروط ، سواء بالنسبة للناخب أو المنتخب ویتراوح عدد أعضاء الناخبین على مستوى المجالس الش

  .1عضوا خلاف للبلدیات  55و 35الولائیة بین 

  صلاحیات المجلس الشعبي الولائي :

 07-12جاء في قانون الولایة الجدید رقم  09-90كما كان الحال في قانون الولایة السابق رقم   

ت وهو ما یتجلى من خلال تحدید صلاحیات واختصاصا 1989متوافقا مع الأسس والمبادئ الواردة  بدستور 

  . 1976المجلس الشعبي الولائي وذلك بعد التخلي سیاسیا عن الاختیار الاشتراكي الذي كان یكرسه دستور 

وعلى كل ، فإن اختصاصات المجلس الشعبي الولائي تشمل جمیع أعمال التنمیة الاقتصادیة   

  : 2التالیة والثقافیة وتهیئة إقلیم الولایة وحمایة  البیئة ، فللمجلس أن یتداول في المجالات 

  .3الصحة العمومیة وحمایة الطفولة والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة  -

  السیاحة . -

  الإعلام والاتصال . -

  التربیة والتعلیم والتكوین . -
                                                

  .  66زرقاوي رتیبة ،مرجع سبق ذكره،ص   - 1
  .58محمد صغیر بعلي ، الولایة في القانون الاداري ،ص  - 2
  .60محمد الصغیر بعلي ، المرجع نفسه ، ص   - 3
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  الشباب والریاضة والتشغیل . -

  السكن والتعمیر وتهیئة إقلیم الدولة . -

  الفلاحة والري والغابات . -

  والنقل .التجارة والأسعار   -

  التضامن ما بین البلدیات لفائدة البلدیات المحتاجة والتي یجب ترقیتها . -

  .1حمایة البیئة  -

یشكل المجلس الولائي الشعبي هیئة اتصال بین الإدارة المركزیة والإدارة المحلیة ، ذلك أن المادة   

الآراء التي تقتضیها القوانین و  من قانون الولایة تنص على ما یلي : "یخدم المجلس الشعبي الولائي 179

التنظیمات ، ویمكنه أن یقدم  الاقتراحات ویبدي الملاحظات في كل ما یخص شؤون الولایة إلى الوزیر  

  المختص وذلك في أجل أقصاه ثلاثون یوما .

تعلقة یتمیز تدخل الولایة بالطابع المكمل لوظیفة البلدیة ، ذلك أن العدید من أحكام قانون الولایة الم  

باختصاصات المجلس الشعبي للولایة  تنص على أن تدخل المجلس الشعبي الولائي یكون في حالة تجاوز 

  .2النشاط للإطار إقلیمي للبلدیات أو لقدراتها ، كما أن تتدخل  تنسیقیا مع البلدیات أو دعمها لها 

  ثانیا : الوالي . 

لیة تعریف دقیق للوالي ، بل تم تعریفه من خلال لم یرد في النصوص القانونیة المنظمة للإدارة المح  

المتعلق بالولایة تعرفه كما  09-90من القانون  92الصفات التي یتصف بها والمهام التي یقوم بها ، فالمادة 

یلي : " الوالي هو ممثل الحكومة ومندوب الحكومة في مستوى الولایة ، وهو نفس التعریف الوارد في المادة 

                                                
  . 87-  86قانون الولایة ، ص   - 1
  .70،ص   زرقاوي رتیبة ،مرجع سبق ذكره - 2
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الذي یجدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا  230-90التنفیذي  من المرسوم 04

  1.ولة ومندوب الحكومة في الولایة"في الإدارة الذي یصف الوالي بأنه ممثل الد

  التعیین والمهام :

وغیره من النصوص وخاصة  1989-04-10الصادر في  44-89طبقا للمرسوم الرئاسي رقم   

المتعلق بالتعیین في الوظائف العلیا في الإدارة  1990-27-25المؤرخ في  25-90تنفیذي رقم المرسوم ال

المحلیة ، ینعقد الاختصاص بتعیین الوالي إلى رئیس الجمهوریة مرسوم رئاسي یتخذ في مجلس الوزراء بناءا 

  على اقتراح من وزیر  الداخلیة .

حساس ، فقد تأكد الاختصاص رئیس الجمهوریة یتعین ونظرا لأهمیة الدور المنوط بالوالي ومركزه ال  

منه ویجب على  78وذلك طبقا للمادة  1996الولاة بموجب النص صراحة في صلب الدستور المعدل سنة 

من قانون  الولایة أن یقیم بالمقر الرئیسي للولایة ، أما بالنسبة لانتهاء مهامه فهي  122الوالي ن طبقا للمادة 

بموجب مرسوم رئاسي وباللإجراءات    Parallélisme de Formes " توازي الأشكال  تتم طبقا لقاعدة 

  2نفسها المتبعة لدى تعیینه .

  الصلاحیات :

یتمتع الوالي بالازدواجیة  في الاختصاص أو الوظیفة ، حیث یجوز على السلطات بصفته ممثلا    

  للولایة ،كما یمارس سلطات أخرى باعتباره  ممثلا للدولة .

  

  بصفته ممثلا للولایة : 

  بهذه الصفة یقوم الوالي بممارسة الصلاحیات الرئاسیة التالیة:

                                                
  80، ،ص .الولایة في القانون الاداري الجزائريمحمد الصغیر بعلي ، -   1
  .92محمد الصغیر بعلي ،الولایة في القانون الاداري الجزائري ،ص -   2
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یسهر الوالي على نشر مدولات المجلس الشعبي الولائي وتنفیذها  ، كما یتولى  102حسب المادة   

ریر في كل ویلزم بتقدیم تق 104الوالي تنفیذ المدولات المجلس الشعبي الولائي وهذا ما نصت علیه المادة 

  دورة یتضمن مداولة المجلس الشعبي السابقة .

أما من الناحیة المالیة یعد الوالي الآمر بالصرف  على مستوى الولایة ویعد مشروع المیزانیة   

ویعرضها على المجلس الولائي ویتولى تنفیذ هذه المیزانیة بعد ما یصادق علیها المجلس الشعبي الولائي ، 

  .107المادة 

هر الوالي على وضع المصالح الولائیة ومؤسساتها العمومیة وحسن سیرها ویتولى تنشیط كما یس  

  ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول به.

  سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة :

ینشط الوالي وینسق  111الوالي ممثل للدولة على مستوى الولایة وهو مفوض الحكومة وحسب المادة   

  قب نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة  المكلفة بمختلف  القطاعات في الولایة غیر أنه یستثنى .ویرا

  العمل التربوي . -

  الرقابة المالیة . -

  إدارة الجمارك . -

  والمصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبیعته أو خصوصیة إقلیم الدولة .  

 112حدود اختصاصاته  على حمایة حقوق المواطنین  كما یسهر الوالي أثناء ممارسة مهامه في  

  وحریاتهم .

  كما انه ملزم على تنفیذ القوانین والتنظیمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها على إقلیم الولایة .   

أعلاه   114 – 113 – 112یتولى الوالي تطبیق القرارات المتخذة في إطار المهام المبینة في المواد   

  ق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقلیم الولایة .بالتنسی



 

 
53 

وبهذه الصفة یلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضایا المتعلقة بالأمن   

  والنظام القومي  على مستوى الولایة .

  

  الفرع الثاني : البلدیة 

  البلدي . یدیر البلدیة هیئتان ، المجلس الشعبي البلدي ورئیس المجلس  

  المجلس الشعبي البلدي : 

عرفه أحد الباحثین على أنه :" الجهاز المنتخب الذي یمثل الإدارة الرئیسیة للبلدیة، ویعتبر     

  الأسلوب المثل للقیادة الجماعیة ، كما یعتبر أقدم الأجهزة  المعبرة عن المطالب المحلیة .

  تشكیل المجلس  الشعبي البلدي : – 1

موضوع أو تشكیل المجلس الشعبي البلدي یؤدي بالضرورة إلى دراسة النظام  إن البحث في  

العناصر  1الانتخابي البلدي ، حیث یطرح النظام الانتخابي البحث في جملة من القواعد القانونیة تدور حول 

  .2التالیة : الناخب ، المنتخب ( المترشح) والعملیة الانتخابیة والمنازعات الانتخابیة 

  

  

  لناخب :ا - أ

والتي تنص على ما یلي : " یعد الناخب  07- 87من قانون الانتخاب الواردة بالأمر  05وفقا للمادة   

سنة كاملة یوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ، ولم  18كل جزائري وجزائریة یبغ من العمر 

  ل به.یوجد في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في الشرع المعمو 

                                                
  93،مرجع سابق ، ص  ، الولایة في القانون الاداري الجزائريمحمد الصغیر بعلي  -   1
  .54زرقاوي رتیبة ، مرجع سبق ذكره ،ص   - 2
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  المترشح : -ب

یتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة من الأعضاء المنتخبین من طرف سكان البلدیة بموجب   

سنوات ویختلف أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب عدد  05الاقتراع العام السري المباشر  وذلك لمدة 

  .على جملة من الشروط ب نجدها  تنص، وبالرجوع إلى أحكام قانون الانتخا 1سكان كل بلدیة

  سنة كاملة . 25بلوغ  -

  إثبات أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها . -

ضرورة اعتماد الترشح من طرف حزب أو أن یوافق ترشیحه بالعدد اللازم من التوقیعات ، بحیث لا یقل ع  -

  من ناخبي البلدیة . % 05

  التراب الوطني .الامتناع عن الترشح في أكثر من قائمة واحدة عبر  -

  العملیة الانتخابیة : - ج

ویقصد بها مجموع الإجراءات والتدابیر والتصرفات المتعلقة بالانتخاب وذلك بدءا  بإعداد القائمة   

  الانتخابیة مرورا بالاقتراع وما یلیه من فرز إلى غایة إعلان النتائج .

  المنازعات الانتخابیة : -د

المتضمن القانون العضوي  1997مارس  06المؤرخ في  07-97من خلال تعدیل الأمر رقم   

حیث تم   2004فبرایر  07المؤرخ في  01- 04المتعلق بنظام الانتخابات بموجب القانون العضوي رقم 

إدخال تعدیلات جوهریة على نظام المنازعات الانتخابیة ، تتمثل أساسا في فصل وتنسیق الطعن الإداري عن 

ق بالطعن في التسجیل بالقائمة الانتخابیة ، أو رفض الترشح ، أو قوائم أعضاء الطعن القضائي ، سواء تعل

  .2مكاتب التصویت أو عملیات التصویت (الاقتراع، الفرز ، النتائج) 

                                                
  .51، ص 2013، دار العلوم للنشر والتوزیع ،  ، سنة الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي ،   - 1
  .71 – 70، ، ص الادارة المحلیة الجزائرمحمد الصغیر بعلي ،    - 2
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  تسییر المجلس الشعبي البلدي : - 2 

 یتمتع المجلس الشعبي البلدي بتسییر أعماله ، حیث یعقد دورات عادیة كما یمكنه أن یجتمع في  

  دورات استثنائیة .

  الدورات العادیة : - أ

  دورات عادیة في السنة . 06یجب على المجلس أن یعقد دورة كل شهرین أي   

  الدورات الغیر عادیة : -ب

یمكن  للمجلس أن ینعقد في دورة غیر عادته كلما اقتضت ذلك شؤون البلدیة ، سواء بطلب من   

  رئیسه أو ثلثي أعضاءه أو الوالي.

  ات الاستثنائیة ( بقوة القانون ) :الدور  - ج

  ینعقد المجلس الشعبي البلدي وجوبا في دورة استثنائیة في حالة خطر وشیك أو كارثة كبرى.  

یجري المجلس الشعبي البلدي خلال دوراته  مدولاته ، وتكون هذه المدولات علنیة وتجري وتحرر   

للأعضاء الممارسین الحاضرین ، مع ترجیح صوت  باللغة العربیة ، كما تتخذ المدولات الأغلبیة المطلقة

  .1الرئیس عند تساوي الأعضاء 

  

  اختصاصات المجلس الشعبي البلدي : -3

وكذا القانون البلدي  08-90للمجلس الشعبي البلدي اختصاصات واسعة ، والتي أقرها قانون البلدیة   

  الحالي :  10-11الجدید رقم 

  التهیئة والتنمیة المحلیة : -

                                                
  .157، ، ص  الادارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي ،   - 1
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یث تعد البلدیة مخططها التنموي ، وتبادر وتشجع كل إجراء من شانه تطویر الأنشطة الاقتصادیة ح  
1.  

  التعمیر والهیاكل الأساسیة  للتجهیز : -

من حیث التزود بوسائل التعمیر واحترام تخصصات الأراضي المعدة للبناء أو الزراعة والمحافظة   

  على حمایة التراث العمراني .

  لدیة في مجال التربیة والحمایة الاجتماعیة والریاضة والشباب والثقافة والتسلیة والسیاحة .نشاطات الب  

حفظ الصحة والنظافة والمحیط ، تتكفل البلدیة بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومیة   

  .2ث وحمایة البیئةخاصة بالنسبة للمیاه الصالحة للشرب ، ونظافة الأغذیة والأماكن  العمومیة ومكافحة التلو 

  رئیس المجلس الشعبي :

  التعیین : –أ 

تماشیا مع النظام التأسیسي التعددي ، یقوم أعضاء القائمة التي نالت أغلبیة المقاعد بتعیین عضو    

أیام  08سنوات) ویتم تخصیصه في مدة أقصاها  05منهم رئیسا للمجلس الشعبي البلدي للمدة الانتخابیة (

تائج الاقتراع ، ویقوم الرئیس بتشكیل هیئة تنفیذیة وذلك بتعیینه لعدد من النواب له  یتراوح من تاریخ إعلان ن

  ) ناب حسب أعضاء المجلس الشعبي البلدي .06) و(02بین نائبین (

  إنهاء مهامه : -ب

 إضافة إلى حالة الوفاة وانتهاء مدة العهدة تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بإحدى الحالات  

:  

  الاستقالة : -

                                                
  .50ره ، ص جدیدي عتیقة  ، مرجع سبق ذك - 1
  52جدیدي عتیقة  ، مرجع نفسه   ، ص  - 2
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وتتمثل في تعبیر رئیس المجلس الشعبي البلدي بصراحة وكتابة عن رغبته في التخلي إداریا عن    

من قانون البلدیة : " یعلن رئیس المجلس الشعبي البلدي ویخطر  54رئاسة المجلس ، حیث تنص المادة 

  شهر كامل من تاریخ تقدیمها ".الوالي بذلك فورا ، تصبح الاستقالة ساریة المفعول ونهائیة  بعد 

  سحب الثقة : -  

حیث تنتهي مهام الرئیس عن طریق اقتراع علني بعدم الثقة  وبأغلبیة ثلثي أعضائه ،وفي الحالات   

  فإنه یعوض خلال شهر بمنتخب آخر من أعضاء القائمة نفسها .

  صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي :

ذي یستحوذ على أغلب الصلاحیات في البلدیة، فهو من جهة رئیس المجلس الشعبي البلدي هو ال  

رئیس الجهاز التنفیذي  للبلدیة والمسیر لمصالحها والمدیر لمالیتها ، ومن جهة أخرى هو رئیس الهیئة 

  .1المداولة ، أي المجلس والمنظم لعمله والمنسق لنشاط لجانه والمشرف على اجتماعاته 

  صلاحیاته كممثل للبلدیة : - أ  

لما كانت البلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وتحتاج إلى من یعبر عن إرادتها فقد أسند القانون البلدي   

  تمثیلها  إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث یتكفل بممارسة الصلاحیات الأساسیة التالیة:

  دیة .یمثل البلدیة أمام الجهات القضائیة وفي حالة تعارض مصلحة الرئیس مع مصلحة البل  

  رئاسة المجلس :

یتولى إدارة اجتماعات  وأشغال المجلس الشعبي البلدي من حیث : التحضیر للدورات ، الدعوة   

  والانعقاد ورئاسة الجلسات .

  إدارة أموال البلدیة والمحافظة على حقوقها خاصة بما یلي :  

  تسییر إیرادات البلدیة والإذن بالإنفاق . -

                                                
  .213محمد الصغیر بعلي ، الادارة المحلیة الجزائریة ،  ص، - 1
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انونیة المتعلقة بأملاك البلدیة ، من حیث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف القیام بكل الأعمال الق -

  فیها والمحافظة علیها .

  إبرام صفقات  البلدیة ومراقبة تنفیذها . -

  السهر على وضعیة المصالح والمرافق والمؤسسات البلدیة بمتابعتها ومراقبتها وممارسة الوصایة علیها. -

  ثل لدولة :صلاحیاته بصفته مم

  باعتباره ممثلا للدولة في إقلیم البلدیة ویتعلق بمجالات شتى منها :  

  : Etat Civilالحالة المدنیة  -

من القانون البلدي للرئیس صفة ضابط الحالة المدنیة التي تخول له القیام  86بناءا على المادة   

  بنفسه أو بالتفویض لأحد نوابه أو لأحد موظفي البلدیة .

  :   Police Judiciaireطة القضائیة الشر  -

من القانون البلدي یتمتع الرئیس بصفة ضابط الشرطة القضائیة وطبقا للمادة  92بناءا على المادة   

  من قانون الإجراءات الجزائیة وذلك تحت سلطة النیابة العامة . 15

  :    Police Administratifالشرطة الإداریة ( الضبط الإداري)  -

تمثیله للدولة وباعتباره سلطة من سلطات الشرطة أو الضبط الإداري یتولى رئیس المجلس  في إطار  

  الشعبي البلدي  المحافظة على النظام العام .

  

  المطلب الرابع : معوقات الإدارة المحلیة في الجزائر واهم الإصلاحات .

  یمكن حصر جملة من العراقیل في :  

  التقسیم الإداري : -أولا 
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م الإداري الذي مرت به الجماعات المحلیة في الجزائر انعكست على إمكانیة إحداث التنمیة التقسی  

 1963بلدیة في الجزائر وفي سنة  1535على المستوى المحلي حیث اصطنعت السلطات الفرنسیة المحتلة 

یة والتقسیم بلد 676صدر مرسوم متعلق  بإعادة تنظیم الحدود الإقلیمیة للبلدیات حیث  تم تخفیضها إلى 

 1984ویعد هذا التقسیم الإداري لسنة  704بلدیة لیصبح العدد النهائي  28بإضافة  1974الإداري لسنة 

بلدیة  1541إلى  704ولایة وعدد البلدیات من  48ولایة إلى  31بإضافة جملة من الولایات والبلدیات من 

ن البلدیات العاجزة عددیا ومالیا، فهناك بلدیات وهنا یمكن الإشارة أن التقسیم الإداري الجدید أقر العدید م

  .1صغیرة وأخرى كبیرة ، ساحلیة أخرى صحراویة مما جعلها شبه عاجزة عن تحقیق  أهداف تنمویة محلیة 

  إشكالیة النظام الجبائي المحلي : -انیا ث

  %10نسبة ولا تتعدى إیراد أملاكها  %90ترتكز مالیة البلدیات على المداخیل الجبائیة وتشكل   

فحسب الدراسات التي قام بها المركز الوطني للدراسات والتحالیل من أجل التخطیط وخلص أن المصادر 

من میزانیة التسییر ، أي أن كلا من الضرائب المباشرة والغیر مباشرة  %80الجبائیة تشكل في الغالب 

من مجموع   % 88و  81تها تتراوح بین تشكلان أهم نسبة في هیكل الموارد المالیة للبلدیات ، بحیث أن نسب

الموارد وانطلاقا من أن القانون أجبر البلدیات على توازن میزانیتها ، فإنه في حالة حدوث خلل أو نقص في 

تحصیل الموارد الجبائیة التقدیریة ، تصعب عملیة إعادة التوازن للمیزانیة، وما هو ملاحظ أن الارتكاز على 

ارد المادیة یجعل من الصعب تفادي الخلل حیث یكون سبب في ضعف مصادر صنف معین من المو 

التحصیل الجبائي ، وبالتالي تدخل الصندوق المشترك للجماعات المحلیة الذي عرف عجز في الآونة 

  عدم تطابق الموارد مع الأعباء : -3الأخیرة .

لوسائل مع المهام إن السبب الرئیسي في عجز أغلب الجماعات المحلیة یعود إلى عدم تطابق ا  

الموكلة إلیها ، بمعنى وجود تعارض بین أعباء البلدیات وبین مواردها المتاحة، إذ معظم القطاعات تحتاج  

                                                
  .94درواش نادیة ، مرجع سابق  الذكر ، ص  - 1
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إلى أكثر من ضعف في الإعتمادات المتوفرة لدیها مثلا : تحتاج البلدیة لإنجاز الطرق وجلب المیاه الصالحة 

  للشرب والتطهیر والإنارة العمومیة .

  

  :1ضعف الموارد البشریة - ابعا ر 

تتمیز البلدیة عن المؤسسات الأخرى كونها تتكون من جهاز إداري یتم تعیینه عن طریق الإعلانات   

والمسابقات وجهاز تسییر ، یتم عن طریق الاقتراع أو الانتخاب العام ، بحیث تشكل مصاریف المستخدمین 

تتمیز بسوء التكوین وقلة الكفاءات والخبرات التي عبء ثقیل على المیزانیة كما أن تركیبة هذه الشریحة 

  تشكل عائقا أمام تقدیم الخدمات بالشكل الجید والفعال .

  الانفجار السكاني : خامسا :

إضافة إلى المشاكل السابقة فإن الانفجار السكاني الذي  تعاني منه الهیئات المحلیة في الجزائر   

هجرة المتزایدة من الریف إلى المدینة بتعدد أسبابها ودوافعها قد والناتج عن التحضر والتمدن السریعین وال

یجاد الحلول لها من قبل  تتسبب في ظهور العدید من المشاكل والظواهر السلبیة مما یستدعي مواجهتها وإ

  الجماعات المحلیة   .

  مشاكل فنیة : -سادسا

بنیة الهیئات المحلیة فهناك قضایا تعاني معظم الدول النامیة بما فیها الجزائر من خلل هیكلي في   

تتعلق بالغیاب الشبه تام لع نصر المشاركة الشعبیة وأسباب هذا الغیاب عدیدة أهمها  ما یعود إلى انفراد 

النخب الحاكمة بالشؤون العامة التي تخص المجتمعات المحلیة وتمس حیاتها مباشرة ، فعلى الر غم من 

على الرقابة الشعبیة وعلنیة الجلسات إلا أن  17و  19لایة في المادتین النص القانوني لكل من البلدیة والو 
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هذه الجلسات تتم بعیدا عن أیة مشاركة شعبیة ولا حضرها إلا القلیل مما یفقد تلك النصوص قیمتها زیادة 

  :1على هذا فهناك عدة مشاكل إداریة تواجهها الهیئات المحلیة في الجزائر أهمها 

  ن الحكومي الذي یعرقل أعمال الإدارة المحلیة وتعذر الإجراءات الحكومیة .الشكوى من الروتی -

  فقدان التنسیق بین أعمال الهیئة المحلیة وفروعها . -

  ضعف أجهزة المتابعة والرقابة والتدقیق . -

  ضعف الجهاز التنفیذي للهیئات المحلیة وعدم تفهمها للواقع والظروف المحلیة . -

  المحسوبیة في تعیین موظفي الهیئات المحلیة مما یؤثر على كفاءة العاملین علیها .انتشار المحاباة و  -

  

  

  

  

  الإصلاحات الفرع الثاني :

الإصلاح  –یتضمن إصلاح نظام الإدارة المحلیة ثلاث اقتراحات أساسیة هي : الإصلاح الإداري   

  :2الإصلاح الإداري  -1الإصلاح التشریعي . –المالي 

نقیض كلمة الفساد بمعنى أصلح الشيء بعد فساده ویقصد به رد شخص إلى طریق یعتبر الإصلاح   

  الصواب عن طریق رسم سلوكه واتجاهاته  والتأثیر في موقفه .

ولذا تهدف عملیة الإصلاح الإداري إلى المساهمة في الدور التنموي مثل القیام بالخدمات الضروریة    

لتنمیة الشاملة ، المتداولة والمستدامة التي تحتاج بدورها إلى بمشروعات التنمیة المحلیة  للوصول إلى ا
                                                

، رسالة ماجیستر ،قسم العلوم  یة بالجزائرالجبایة المحلیة و دورها في تحقیق التنمیة المحلیوسفي نور الدین ،  - 1
  ص 2009الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ، 
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إصلاحات إداریة مستمرة ومتجددة لمواكبة التغیرات والتحولات الاجتماعیة الكبرى ، ومن منطلق أن  الإدارة 

  المحلیة تقوم بدور .

  

  الإصلاح السیاسي : -انیا ث

وى الإداري أو المالي ، غیر أن ذلك لا رغم تعدد مستویات الإصلاح ومقارباته سواء على المست  

یمكن أن تتضح نتائجه دون إصلاح سیاسي ، وهذا مرتبط بالعمل على توفیر الإطار السیاسي المناسب 

جراء انتخابات حرة نزیهة ، إضافة إلى تفعیل دور الأحزاب السیاسیة  تفعیل حكم القانون ، وسیادة الدستور وإ ل

نشاء مراكز إنذار للفت الانتباه التي من شانها تقدیم مترشحین م ؤهلین لتولي مناصب المسؤولین المحلیین ، وإ

إلى مشاكل المجتمع المحلي،كل ذلك في إطار الشراكة بین الجماعات المحلیة والقطاع الخاص والمجتمع 

  المدني .

یة كما برزت إصلاحات على المستوى الاجتماعي من خلال تعبئة الجماعات في حقل التنمیة المحل  

  والتعریف بمشاكل الجماعات المحلیة ، وهذا یظهر في دور الإعلام ونشر الوعي .

  تفعیل العمل البلدي على مستوى أصغر وتعمیم مفهوم لجان الحیاء .  

تشجیع المواطنین على البقاء في المناطق الریفیة والنائیة وهذا بع توفیر الأمن وجمیع المرافق   

  .1الضروریة 

  

  ح المالي :الإصلا -رابعا  

إن مباشرة الوحدات المحلیة لمهامها واختصاصاتها یتوقف  على امتلاكها المیزانیة الخاصة والتي   

تعتبر بمثابة أحد الضمانات والشروط لتحقیق الاستقلالیة للوحدات المحلیة،  والمتمثلة في  المورد المالي 
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یئات . الحق في حصولها على نصیب  ، وأهم هذه الإصلاحات منح اله1المحلي ( الضرائب والرسوم ) 

معقول من الموارد المالیة الوطنیة لتواكب متطلبات التنمیة المحلیة ، وزیادة الاستثمار في المحلیات ، 

كإعطاء المجالس المحلیة حریة أكثر في التصرف في أموالها أكما یتطلب  المر تطویر وتعزیز قدرات 

یراداتها المحلیة ، وذلك بإدخال إصلاحات جوهریة الجماعات المحلیة على زیادة تنویع مصاد ر مداخیلها وإ

على سیاستها الضریبیة ،وتطویر آلیات تقدیرها وتقلیل الإعفاءات الضریبیة وتحسین طرق وأسالیب المراجعة 

  .ة على المستوى المركزي أو المحليالداخلیة ویعزز فاعلیة وعدالة الضرائب المفروض

خیل الأملاك وتثمینها ، والتي تعتبر ضعیفة  ولهذا وجب إعادة الاعتبار بالإضافة إلى إصلاح مدا  

لها من خلال تحدیدها بدقة والتحكم في تسییرها الفعال في التنمیة المحلیة، حیث یتجسد الإصلاح الإداري 

جراء تغیرات جذریة وأساسیة قصد رفع الكفاءة وفق أسس لتقدیم ال خدمة في تنظیم الجهاز الإداري للدولة وإ

اللازمة ولسد الحاجیات العامة للمجتمع على أفضل وجه وبأقل التكالیف وأهم الإصلاحات ،  كانت في 

  إعادة النظر في التنظیم الإقلیمي للبلد والمتمثل في تعیین ولاة منتدبین على رأس ولایات جدیدة .

ماع التقییمي الذي عرض وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة في الاجت 2006أكتوبر  22فبتاریخ   

خصه رئیس الجمهوریة لملف الجماعات المحلیة مشروع التقسیم الإداري الجدید من خلال إضافة ولایات 

جدیدة بتعیین ولاة منتدبین على رأس مقاطعات اعتبرت هامة من حیث عدد سكانها وعدد بلدیاها ومن حیث 

  واقع المیداني وتقریب المسافات بین المراكز .طابعها وصعوبة تسییرها ،وذلك من أجل التحكم الأفضل في ال

  

  الإصلاح التشریعي :  -خامسا   

مسایرة التطورات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة  التي تعرفها البلاط ومن منطلق ترقیة مكانة   

في  دور المجالس المحلیة بصفتها الفاعل الأول في تحسین البرامج التنمویة، باشرت الدولة الجزائریة

                                                
1 -   
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الإصلاحات تماشیا مع التحدیات التي تواجهها الجماعات المحلیة ،وهذا من خلال  الانتقال إلى مرحلة 

  .1جدیدة تدعمها الدیمقراطیة التشاركیة 

  .11/10أولا : البلدیة في التشریع الجدید 

 07في المؤرخ  90/80قصد تدارك النقائص المسجلة خلال السنوات الأخیرة من خلال تطبیق قانون   

، أدخلت الناجمة عن التعددیة الحزبیة ونتیجة لعجز هذا الأخیر من إزالة التوترات وحل المشاكل 1990أفریل 

مجموعة من التعدیلات على النص القانوني الذي یسیر المجلس الشعبي البلدي والتي تهدف إلى تعزیز 

صد بروز كفاءات وأجیال جدیدة من القیادات طاقات البلدیة في اتخاذ القرارات وتسییر الموارد البشریة وذلك ق

  من نساء وشباب لدیه قوة اقتراح لتسییر بلدیة .

  عوامل وظروف ظهور قانون البلدیة الجدید : -1

 220خمس سنوات كاملة  فنص الذي یحتوي على  11/10لقد استغرق إعداد القانون البلدي رقم   

لتحولات التي عرفتها وتعرفها البلاد أنه یحمل الكثیر من والتي أظهرت ا 90/08مادة لیحل محل القانون رقم 

النقائص التي تجعل  من أحكامه لا یستجیب لتلك التحولات والتعدیلات التي یوجهها الجماعات المحلیة ولم 

  یعد بإمكانه معالجة الاختلالات والمشاكل الجدیدة الناجمة خاصة مع التعددیة الحزبیة .

یهدف إلى إدخال تصحیحات قصد التوازنات الضروریة لتأسیس وتسییر منسجم فقانون البلدیة الجدید   

المتعلق   90/08للبلدیة ، فالحالات المختلفة المعاشة خلال العشرون سنة الماضیة من تطبیق القانون 

  بالبلدیة أظهرت محدودیة منظومة قانونیة غیر قادرة على تفكیك التوترات .

  أهدافه : -2

بمبدأ حریة المجالس  المحلیة البلدیة في المبادرة التي یمكنها توفیر مداخیل للبلدیات  كما جاء القانون  

ومنح حق التصرف في میزانیات ومخططات التنمیة المحلیة بالإضافة إلى تعزیز دورها في الاختیارات 
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ام على إقلیم البلدیة التنمویة المحلیة من خلال التأكید على رأیها ومواقفها بشأن بعض أنواع المشاریع التي تق

فترقیة دور ومكانة المحلي المحلیة بصفتها الفاعل الأول في تجسید التنمیة المحلیة ضمانا للاستمراریة  

وفعالیة المرفق العام المحلي شمل هذا القانون حلولا لمشاكل التسییر في البلدیات حتى تفرض أحكامه  

ل تمكینه  من حضور الجمعیات العامة (المجالس ضرورة إشراك المواطن في اتخاذ القرارات من  خلا

البلدیة)  وتفعیل دور الجان الأحیاء كمثلین داخل هذه الجمعیات  لنقل انشغالات المواطنین ووضع المواطن 

  .1في صمیم اهتماماته 

  

  

  :11/10تعریف البلدیة في قانون 

  قانون البلدیة: المتعلق ب 22/07/2011المؤرخ في  11/10عرفها قانون البلدیة رقم   

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة  -  

  من قانون البلدیة الجدید ، الجریدة الرسمیة ). 01وتحدث بموجب القانون  ( مادة 

كزیة ومكان ممارسة المواطنة كما أضافت المادة لثانیة " أن البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة اللامر  -  

  وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة ".

والمشرع عرف البلدیة : " بأنها الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وأضفى علیها الشخصیة المعنویة  -  

  والاستقلال المالي كما جعل منها الإطار المؤسساتي لمشاركة المواطنین في التسییر".

فالقانون الجدید وفي المادة الثانیة أضاف أن البلدیة هي المكان الذي تتكون فیه الممارسة الصحیحة   

  للمواطنة باعتبار أن البلدیة تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة المحلیة .
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  .12/07ثانیا : الولایة في التشریع الجدید 

الهیئات المحلیة والمؤسسة الولائیة بصورة خاصة  نتیجة العوامل وظروف  عدیدة أثرت في نظام  

دراكا من الدولة إصلاح هذا النظام وترشید لصالح المواطن   تطور الاختلالات الحاصلة بالنظام الولائي وإ

صلاحات لتفعیل دور الولایة تماشیا مع المستجدات و الظروف السیاسیة  لجأت الدولة إلى عدة  تدابیر وإ

  اعیة وتكیف النصوص القانونیة للجماعات المحلیة حسب ما تملیه هذه الظروف .والاقتصادیة والاجتم

  :12/07عوامل وظروف صدور قانون الولایة  -1

اتجه المشرع الجزائري في نفس الإطار إلى إثراء المؤسسة  1/10بعد صدور قانون البلدیة رقم   

  أهمه ما یلي :ولقد تزامن صدوره ومن  12/07الولائیة بقانون مماثل هو قانون 

و ظهور العدید من الثغرات  1999-1969تآكل المجموعة القانونیة  الخاصة بالولایة سنة  -  

  والنقائص بصورة تجعل من الضروري إعادة النظر فیها بالتجدید والإثراء والتطویر .

ماضي تأثیرات كان للأزمة والمأساة الوطنیة التي عاشتها الجزائر خلال العشریة الخیرة من القرن ال -  

سلبیة  خطیرة على نظام المؤسسة الولائیة هیكلة الموارد البشریة والمادیة وتسییرا للأمور الذي دعى إلى 

  ضرورة معالجة هذه التأثیرات والسلبیات بصورة شاملة وسلیمة .

أدى نظام التعددیة السیاسیة في نظام مجالس الهیئات المحلیة إلى حدوث بعض الاختلالات  -  

نسدادات  التي أضرت بمبادئ حسن وقیادات الهیئات الولائیة ومنها على وجه الخصوص مبدأ حسن والإ

طراد مبدأ حیاد الإدارة ومبدأ العدالة والمساواة بین جمیع المواطنین في الانتفاع  سیر الهیئات بانتظام وإ

أرجع المشرع ذلك  09/90ل الولایة بخدمات إدارة الهیئات الولائیة كما أن من بین الأسالیب الكامنة وراء تعدی

إلى بروز بعض المشاكل التي كانت لها انعكاسات على المنظومة التشریعیة التي یطبعها وجود فراغات 

على ضوء هذه النقائص جاء النص القانوني الجدید  1990قانونیة ازدادت حدة مع تعاقب الأحداث منذ 
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لتي تعرفها البلاد في كافة ...... كما یأتي هذا القانون الجدید مادة) ا181المتعلق بالولایة الذي یحتوي على (

  .1في سیاق الإصلاحات التي شرعن في الجزائر 

  

  أهدافه :

یؤسس القانون الجدید أرضیة لبناء نظام لا مركزي  في الجزائر خلال السنوات  المقبلة ترجمة   

ة لتنسیق ورسم السیاسات العمومیة وترشید لتوصیات اللجنة الوطنیة لإصلاح هیاكل الدولة ومساعي الحكوم

القرار على المستوى المحلي ، فهو یهدف إلى تمكین الولایة من القیام بدورها  على أكمل وجه في جمیع 

  المجالات بشكل یكون مكملا للولایة ویقدم خدمة عمومیة جواریة .

والثاني سیر المجلس الشعبي وقد ورد قانون في خمسة أبواب ، تناول الباب الأول تنظیم الولایة   

الولائي وصلاحیاته والقانون الأساسي لمنتخب وحل وتجدید المجلس الشعبي الولائي ونظام المدولات 

وصلاحیات الولایة ، أما الباب الثالث فقد خصص للوالي وسلطاته وقراراته في حین تطرق الباب الرابع إلى 

وتناول الباب الخامس میزانیة الولایة وضبطها ومرافقة  وتطهیر غدارة الولایة وتنظیمها ومسؤولیتها وأملاكها 

  الحسابات .

من تكیف هذه الأجهزة الخیرة ودورها في ممارسة السیادة الوطنیة في  12/07هدف قانون الولایة   

  إطار وحدة الدولة وجعلها مكانا لتنسیق النشاط القطاعي المشترك الموحد للمبادرة المحلیة .

  

  : 12/07یة في قانون تعریف الولا
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فقد جاء في نص المادة الأولى منه على اعتبارها الجماعات الإقلیمیة للدولة تتمتع بالشخصیة   

المعنویة والذمة المالیة المستقلة وهي أیضا الإداریة غیر الممركزة للدولة تشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ 

  ت الإقلیمیة والدولة .السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین الجماعا

تسهم الولایة مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحمایة البیئة   

  وكذا حمایة وترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطن .

لشعب وتتدخل في كل المجالات والاختصاصات المخولة لها بموجب القانون شعارها هو بالشعب ول  

  وتحدت بموجب القانون.

  

  

  

  

  المطلب الرابع : أهمیة الإدارة المحلیة .

  :كان ومازال للإدارة المحلیة الدور البارز ویممن توضیح هذا الدور من خلال العناصر التالیة  

  مشاركة المواطنین :  أولا :

یمكن تحقیق ذلك إلا  إن التنمیة القومیة ینبغي لنجاحها من تعاون ومشاركة من المجتمع ككل ، ولا  

بواسطة الهیئات المحلیة ، فاشتراك أعضاءها في عملیات التنمیة یعتبر من القواعد الأساسیة لتنمیة المجتمع 

.  

  الإدارة المحلیة :  -انیا ث
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هي مدرسة لتدریب أفراد المجتمع  ، حیث تعتبر خیر مدرسة  لتثقیف السكان المحلیین كما ترتبط   

دیمقراطیة وتدریبهم على أسالیب الكم والإدارة المدنیة ، وعلى أسالیب الحوار والتفاعل بممارسة المفاهیم ال

  الإنساني واحترام الرأي الآخر .

  الإدارة المحلیة والحریات العامة :  - ثالثا

لقد شكل نظام الإدارة المحلي منذ بدایاته الأولى نموذجا لتطبیق الدیمقراطي المباشرة بین أفراد   

لواحد ذلك أن المجالس المحلیة  هي الخلیة الأولى أو النواة التي استمدت منها الدولة الحدیثة المجتمع ا

  .1النظام والتفكیر بالدیمقراطیة ، مبدأ السیادة بمفهومها المعاصر 

  اللجان المحلیة ودورها في أداء الخدمات :  -رابعا

لجان التي تتصدى للمجالات المختلفة تمارس المجال المحلیة في الدول أعمالها من خلال تشكیل ال  

سواء بالدراسة أو بجمع الآراء أو بإعداد المشروعات والقرارات،  والملاحظ أن لتلك اللجان  أهمیة كبیرة 

وتأثیر هام في أعمال واختصاصات المجالس سواء أكان في الدول المتقدمة أو الدول النامیة ،ولعل أهم 

 جالس المحلیة في خدمة مجتمعاتها المحلیة هي الدور الخدمي والإنتاجي،الأدوار التي یمكن أن تلعبها الم

  الدور الاجتماعي والتثقیفي الدور الإداري والسیاسي وكذا البیئي .

ستمول مناطق الدولة المختلفة بالمشاریع التنمویة یضمن تحقیق العدالة فیها ویجول دون تمركزها في  -

  . العاصمة أو في مراكز الجدب السكاني

عدم الإخلال بالتركیبة السكانیة وتوزیعها بین أقالیم الدولة والحد من الهجرات الداخلیة من الریف إلى  -

  المناطق الحضریة .

                                                
، عمان: دار الیازوي العلمیة للنشر والتوزیع ،  تحلیل أسس الإدارة العامةنعیمة عباس الخفاجي وصلاح الین الهنیني ،    - 1

  .297ص 
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زیادة التعاون والمشاركة بین السكان ومجالسهم المحلیة بما یساهم في نقل المجتمع من حالة اللامبالاة إلى  -

  حالة المشاركة الفاعلة .

لیة التنمیة الشاملة وازدیاد حرص المواطن بالمحافظة على المشروعات التي تساهم في تسریع عم -

نجازها    .1تخطیطها وإ

  ازدیاد القدرات المالیة للهیئات المحلیة بما ساهم في تعزیز قیمها بواجباتها وتدعیم استقلالها . -

  تنمیة قدرات القیادات المحلیة للإسهام في تنمیة المجتمع . -

الصناعات والنشاطات الاقتصادیة المختلفة لمناطق المجتمعات المحلیة بتوفیر التسهیلات المكنة بما جذل  -

  .2یساهم في تطویر تلك المناطق ویتیح لأبنائها مزیدا من فرص العمل

  

  

  

  

  خلاصة الفصل :

یمكن توفیرها  من خلال دراستنا لهذا الفصل تبین لنا أن التمویل هو كل الموارد المالیة المتاحة والتي  

من مصادر مختلفة على مستوى الوحدات المحلي بالصورة التي تحقق اكبر معدلات للتنمیة المحلیة عبر 

الزمن وتعظم استقلالیة الجماعات المحلیة ، كما تطرقنا في المبحث الثاني لمفهوم الإدارة المحلیة التي 

بنى على أساس دستوري قانوني من جهة ، من جهة تكتسي أهمیة بالغة بالنسبة لكیان الدولة وقوامها ، فهي ت

أخرى بحكم حاجة المواطن إلى هذا الأسلوب في التنظیم الإداري لغرض تقریب الإدارة من المواطن ، كما 

                                                
  .298نعیمة عباس الخفاجي وآخرون ، مرجع سبق ذكره  ، ص  - 1
  .299مرجع نفسه ، ص - 2
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تعد الجماعات المحلیة الأسلوب الأقرب للحفاظ على النظام العام في الدولة  وتحقیق التنمیة المحلیة عن 

  حدودها الإقلیمیة. طریق التمویل المحلي في

ولقد عرفت الجزائر كباقي الدول نظام الإدارة المحلیة من خلال النصوص القانونیة لكل من الولایة   

والبلدیة اللذان حددا  إستراتیجیة سیر عمل الإدارة المحلیة من أجل ضمان فعالیة تقدیم الخدمات للمواطن 

  الجزائري .



 

 
 أ
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  مقدمة:

لحدیث عن الاستقلال الإداري للهیئات المحلیة یجرنا تبعا ذلك إلى البحث عن مصادر تمویل إن ا  

هذه الهیئات باعتبار أن مسألة التمویل الإدارة المحلیة ترتبط بمسألة الاستقلال المالي ، حیث نحتاج 

ها إلى موارد ذاتیة الجماعات المحلیة لتغطیة الوظائف المتعددة التي تتولاها مختلف المیادین المنوطة ب

تضمن لها نجاح دورها في النهوض الاجتماعي واقتصادي والثقافي فالاستقلال المالي یعني توفیر موارد 

  مالیة خاصة بالجماعات المحلیة لنتمكن من أداء الاختصاصات الموكلة إلیها.

سلطین الضوء و هذا ما سنراه في فحوى هذا لیفضل معرفة أهم مصادر تمویل الجماعات المحلیة ،م

على أهم الموارد بالأخص الجبایة المحلیة و كیفیة توزیعها من خلال معرفة مختلف أنواع الضرائب التي 

  تحصل لصالح الجماعات المحلیة و كذا الأحكام و المبادئ المسیرة لمیزانیتها  .
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  المبحث الأول : مصادر التمویل المحلي في الجزائر .

لیة الذاتیة للمجمعات المحلیة تشیر أساسا إلى مدى القدرة الذاتیة المحلیة في الاعتماد إن الوسائل الما  

على نفسها في التمویل المحلي ومن ثم مؤشر جید لمدى نجاح نظام الإدارة المحلیة  في إدارة عملیة التنمیة 

یة في إطار القانون المنظم المحلیة وتحقیق أهدافه من خلال تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالیة الذات

  للإدارة المحلیة .

إن الوسائل الداخلیة لتمویل المحلي تمثل المیزة الأساسیة ما بین مالیة الدولة والمالیة المحلیة ، ذلك   

  أنها تخص أساسا الجماعات المحلیة وتتلخص في :

  جبائیة : تتمثل في الجبایة المحلیة . مصادر -

  .1في مداخیل الأملاك بالإضافة إلى التمویل المحلي  مصادر غیر جبائیة :تتمثل -

  

  المطلب الأول:  الوسائل الداخلیة .

  الفرع الأول : المصدر الجبائیة .

لتوفر الجماعات المحلیة على موارد جبائیة ذات أهمیة كبیرة في میزانیتها إذ تمثل الموارد الجبائیة   

خیل الضرائب والرسوم المخصصة كلیا أو جزئیا إلى من میزانیة البلدیة ، وتتكون من مدا %90حوالي 

الجماعات المحلیة   والصندوق المشترك للجماعات المحلیة وتتمثل هذه الضرائب والرسوم أساسا في الرسم  

، الرسم العقاري ، رسم  2006على النشاط المهني ، الدفع الجزافي الذي تم إلغاؤه  بموجب قانون المالیة لـ 

  .2الإقامة التطهیر ، رسم 

                                                
  .108خنفیر لخضر ، مرجع سبق ذكره ،ص  - 1
، مذكرة نیل شهادة الماستر في العلوم  إشكالیة التسییر  المالي في الجماعات المحلیة، عرلاباوي أمین ،  صمود محمد   -2

  .18، ص 2014،  2013 التجاریة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ،
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من القانون البلدي  170وقد أعطى المشرع الجزائري صلاحیات مالیة للبلدیات وهذا وفقا للمادة   

أثناء تكملة  عن المالیة للبلدیة  حثیث حدد إیرادات البلیة فیما  2011جوان  22الصادر في  11/10الجدید 

  یلي :

  الرسم العقاري :  -  

یؤسس هذا الرسم  1967جوان  02المؤرخ في  83/67 عبارة عن ضریبة تأسست بموجب الأمر  

من  1على الملكیات المبنیة و الملكیات الغیر مبنیة ، وهو ضریبة سنویة تدفع لصالح البلدیة ، ویعفى

تحصیل هذا الرسم العقاري على مجمل المباني التي هي ملك خاص للدولة أو الجماعات المحلیة ، بما في 

ابع الإداري منعدمة الدخل ، وكذا مجموع المباني التي بحوزة المؤسسات في ذلك مؤسسات عمومیة ذات الط

  .2إطار الأوقاف 

  رسم التطهیر : -  

، وعرف  3یؤسس سنویا على الملكیات المبنیة المتواجدة بالبلدیة والتي تتوفر لإزالة القمامات المنزلیة  

،هذا ارسم ینقسم إلى قسمین   18/12/1983 من القانون المؤرخ في 54هذا الرسم منذ إنشائه بموجب المادة 

:  

  رسم رفع القمامات المنزلیة . -

  .4رسم التفریغ في مجاري صرف المیاه  -

    

                                                
، مذكرة لنیل الشهادة الماجستیر ،  الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائریوسفي نور الدین ،   - 1

  .48، ص 209/2010كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 
  48،ص2014،الجزائر ..دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع ، لیة  في الجزائرادارة التنمیة المحجمال زیدان ،   - 2
  .84محسن یخلف ، مرجع سابق ،ص   - 3
، مذكرة تربص المدرسة العلیا للإدارة ، فرع إدارة  ، واقع اللامركزیة واستقلالیة الجماعات المحلیةبلعباس  سعد كمال   - 4

  .02، ص  2005/2006محلیة ولایة تیارت، 
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  الرسم على الذبح : -

، وهذا الرسم 1وهو رسم غیر مباشر یستحق لصالح الجماعات المحلیة التي تتوافر فیها المذابح   

والمواشي ، الجمال والبر والماعز یقدر مبلغ  هذا الرسم حسب یصل لصالح البلدیات بمناسبة ذبح الأنعام 

  .2وزن لحم الأنغام

  رسم الإقامة : -  

، مناطق سیاحیة والحمامات المعدنیةلصالح البلدیات المصنفة ك 1996أعید تأسیس هذا الرسم سنة   

كما یتم تحصیله عن   یفرض هذا الرسم على الأشخاص الغیر مقیمین بالبلدیة ولا یملكون فیها إقامة دائمة

طریق أصحاب الفنادق والمحلات المستعملة لإیواء السواح أو المعالجین بالحمامات المعدنیة ویدفع تحت 

،غیر أنه بعض 3مسؤولیتهم إلى قباضة (الضرائب) خزینة البلدیة حالیا بعنوان مداخیل الجبایة المحلیة للبلدیة 

المناخیة الأشخاص المستفیدین من تكفل صنادیق الضمان من هذا الرسم في المحطات الهیدرو معدنیة و 

  .4الاجتماعي والمجاهدین وأرامل الشهداء ، وكذا المعوقین 

  حقوق الحفلات والتكریمات : -  

وهو رسم غیر مباشر یفرض على الحفلات الغنائیة والموسیقیة العائلیة ویدفع هذا ارسم إلى محاسب   

  البلدیة كالملا قبل بدایة الحفل .

  

  

  
                                                

  مجلة العلوم الانسانیة ،العدد السابع ،ص  الإیرادات العامة للجماعات المحلیة "،لخضر مرغاد ، " - 1
  
  .2003جوان 3،الفكر البرلماني ،العدد الاصلاحات المالیة والجبایة المحلیةدحو ولد قابلیة ، - 2
  .207بسمة عولمي ، مرجع سبق دكره ،ص  - 3
  .99ق ذكره ،ص نور الدین یوسفي ،مرجع سب  - 4
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  الرسم على الإعلانات والصفائح المهنیة : -  

یؤسس هذا الرسم لفائدة البلدیات والإعلانات والصفائح  2000أنشئ هذا ارسم بموجب قانون المالیة 

المهنیة باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات المحلیة والحاملة للطابع الإنساني ، ویخضع الرسم على الإعلانات 

  لأصناف التالیة :والصفائح المهنیة وا

  الإعلانات على الوراق العادیة المطبوعة والمخطوطة بالید . -

  الإعلانات على الأوراق المجهزة والمحمیة بغطاء من الزجاج أو مادة أخرى . -

  الإعلانات المدهونة والمعلقة في مكان عمومي . -

صفة خاصة فوق هیكل أو ركیزة الإعلانات المضیئة المكونة من مجموعة الأحرف والإشارات موضوعة ب -

  مما یجعله مرئیا لیل نهار .

  .1الصفائح المهنیة من كل المواد المخصصة للتعریف بالنشاط ومكان ممارسة العمل  -

  الرسم على الزیوت والشحوم : -

دج 12,500وحدد مبلغه بـ:  2006من قانون المالیة لسنة  61استحدث هذا الرسم بموجب المادة   

الزیوت والشحوم المستوردة أو المصنوعة داخل التراب الوطني والتي تنجم عن استعمالها  عن كل طن من

  ،ویوزع ناتج هذا الرسم كما یلي :2زیوت مستعملة 

 توجه لمیزانیة الدولة . 15% -  

  توجه للبلدیة . 35% -  

زالة التلوث  50% -   .3توجه للصندوق الوطني للبیئة وإ

  
                                                

  .100یوسفي نور الدین ، مرجع سبق ذكره  ، ص  - 1
  .113خیضر حنفري ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2
  .88محسن یخلف ، مرجع سابق ،ص  - 3
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  الرسم السنوي على السكن : -

یستحق هذا الرسم على المحلات ذات الطابع السكني والمهني الواقعة في البلدیات وقد یطبق في   

إلى  2003بدایة الأمر في ولایات الجزائر ، عنابة ، قسنطینة،وهان ثم امتد بمقتضى قانون المالیة لسنة 

  :جمیع بلدیات مقر الدائرة على المستوى الوطني ویحدد مبلغ هذا الرسم كما یلي 

  دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني .300 -

  دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع المهني .1200 -

ویحصل هذ الرسم من مؤسسة سونلغاز عن طریق فاتورة الكهرباء والغاز حسب الدفع ویحصل هذا   

  .1الرسم كلیة للبلدیات 

  رسم على الأطر المطاطیة :لا -  

وهو رسم یطبق على الأطر  2006من قانون المالي  06 وهو رسم استحدث بموجب المادة  

  المطاطیة  الجدیدة أو المستوردة .

  رسم تكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي : -  

زالة التلوث  لأنه مرتبط بالتلوث .     ویقسم الرسم ما بین البلدیة والصندوق الوطني للبیئة وإ

  ر صناعي :رسم تكمیلي على تلویث الجو مصد -  

ویخص الرسم الصناعات الملوثة للجو التي حددها  2008نص علیه قانون المالیة التكمیلي لسنة   

فقط من قیمة الرسم والباقي یعود لصندوق الوطني للبیئة  %25القانون المعمول به إذ تستفید البلدیات من 

زالة التلوث    .2وإ

  

                                                
  .116خیضر خنفري ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
  .93محسن یخلف ، مرجع سبق ذكره ،ص  - 2
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  صندوق المشترك للجماعات المحلیة:الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة وال-ب

تعرف الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة والصندوق المشترك لها بأنها مجموع الضرائب   

، ارسم على وق بنسب مختلفة في الدفع الجزافيوالرسوم التي تحصل لفائدة كل من الولایة ، البلدیة والصند

  النشاط المهني .

  :  Versement Forfaitaireالدفع الجزافي  -  

كان الدفع الجزافي یمثل موردا هاما في میزانیة البلدیة  ولا یقل أهمیة  2005دیسمبر  31إلى غایة 

من قانون  الضرائب المباشرة والرسم  209و 205على الرسم على النشاط المهني ، وبناءا على المادتین 

ریوع والمعاشات التي تتعرض إلى خصم جزافي المماثلة ، فإن هذا الرسم یمس مجموع الأجور والمنح ، ال

للتكفل بتمویل الأشخاص الطبیعیة والمعنویة كالجمعیات والهیئات المؤسسة داخل الجزائر لممارسة نشاط 

، كما أن  حصیلة الدفع الجزافي تخصص كلیة للجماعات المحلیة وتوزع بنسب  مختلفة بین البلدیة 1معین 

تعود إلى الصندوق  %70إلى البلدیة والباقي  %30محلیة حیث تعود نسبة والصندوق المشترك للجماعات ال
 26/12/2006المؤرخ في  24-  06، ثم إعادة تأسیس هذه الضریبة مرة أخرى بموجب القانون رقم 2

  على الجماعات المحلیة كما یلي : 2007،المتضمن لقانون المالیة 

  ثانیا : الرسم على النشاط المهني :

كان مقسم إلى قسمین: الرسم على  1996النشأة عرف مرحلتین أولهما إلى غایة  هو رسم قدیم  

،یعتمد على رقم المبیعات المحقق بالجزائر من 3النشاط الصناعي التجاري والرسم على المهن الغیر تجاریة 

حسب  4%02طرف المكلفین بدفع الضریبة الذین یمارسون نشاط تجاري وصناعي غیر تجاري وفق المعدل 
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والأشخاص الطبیعیون الخاضعون للضریبة على  IBS، ویدفع من أرباح الشركات  1 2002قانون المالیة لـ

من رقم الأعمال المحقق  %02یحسب هذا الرسم بقیمة   BNCالدخل الإجمالي فئة الأرباح الصناعیة ل

  ویوزع هذا الرسم كما یلي :

 %1,30الحصة العائدة للبلدیة  -  

  %0,59للولایة الحصة العائدة   -  

  .2 %0,11الحصة العائدة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة  -  

  الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة والدولة : -

مبدئیا إن بعض الضرائب لفائدة الدولة ، بحكم أنها هي التي شرعت تحصیلها إلا أن مجرد تحویل     

ن من باب العلامات المالیة هناك تمییز شكلي بین ضرائب حصة منها إلى میزانیة الجماعات المحلیة یبی

تابعة للدولة وضرائب تابعة للجماعات المحلیة ، وعلیه نسجل مستوى ثالث من الضرائب هما الضریبة على 

  الأملاك والضریبة على القیمة المضافة .

  الضریبة على الأملاك : -

، وهي تنتج عن الاستغلال أو الاستعمال  تتوفر الجماعات المحلیة على إیرادات أملاك متنوعة  

نتمي للقانون العام أو تحصیل الحقوق والضرائب مقابل تلأملاكها بنفسها باعتبارها أشخاص اعتباریة 

،وهي ضریبة مباشرة مخصصة جزئیا للجماعات المحلیة وجزئیا لفائدة الدولة 3استغلالها من طرف الخواص 

بضریبة  1989، استخلافا  لما كان یعرف منذ 4) 27( المادة  1993، أنشئت بموجب قانون المالیة لسنة 

                                                
داریة العدد الثاني ، دیسمبر ،مجلة أبحا الاستقلالیة المالیة للبلدیةعبد القادر مرفق ،   - 1 .،ص  2007ث اقتصادیة وإ

100.  
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، وهو رسم یخضع له الأشخاص الطبیعیین والمعنویین التي موطنها 1التضامن على الأملاك  العقاریة 

الجبائي الجزائر سواء كانت أموالهم متواجدة في الجزائر أو الخارج ویحسب على أسس القیم الخاضعة 

تح من كل سنة ، هذه القیم قد تكون عقارا مبنیا أو غیر مبنیا أو حقوق عینیة عقاریة أو للضرائب في الفا

  .2أملاك منقولة كالسیارات والطائرات السیاحیة ..إلخ

  ویوزع هذا الرسم كما یلي :  

  ) یوضح توزیع نسبة الضریبة بین الضریبة و الجماعات المحلیة .2الجدول رقم (

  البلدیة  الصندوق الوطني للسكن  الدولة  الرسم على الأملاك

 %20  %20  %60  المعدل حسب قیمة الأملاك 

  . 126خیضر خنفري ص  المصدر .

 :  TVAالرسم على القیمة المضافة  -

وتم تطبیق الرسم على القیمة المضافة  1991من قانون المالیة  65فرض هذا ارسم بموجب المادة 

الاستهلاك یطبق على الأشخاص الذین یمارسون نشاطات  ، هو رسم عام على 1992فعلیا في أول أفریل 

  .3الإنتاج ، الأشغال العقاریة ، تأدیة الخدمات التجار 

یطبق هذا الرسم على العملیات السابقة الذكر ، سواء كانت هذه الأخیرة اعتیادیة أو استثنائیة   

عدة للخارج فإنها بحكم الإقلیم تعتبر بالجزائر ، أما إذا كانت عملیات الاستیراد تتعلق بمنتجات أو خدمات م

  خارج مجال تطبیق الرسم  على القیمة المضافة ، إن توزیع  ناتج الرسم على القیمة المضافة یتم كالآتي :
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  بالنسبة للأعمال المحققة في الداخل : -

 %50الدولة  -

   % 05البلدیة  -

  .%10الأموال المشتركة للجماعات المحلیة  -

  مال المحققة ضمن الصادرات :بالنسبة للأع -

 % 85الدولة  -  

  .1 %15مصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلیة  -   

  :2الدمغة الجبائیة على السیارات  -

أشهر بصفة دوریة وهو  06یدفع كل  1996جویلیة  01تأسس هذا الرسم لأول مرة بالجزائر بتاریخ   

ین والتي تملك سیارات سیاحیة مرقمة بالجزائر أو سیارات رسم یفرض على كل الأشخاص الطبیعیین والمعنوی

والصندوق المشترك للجماعات المحلیة  %20، وتوزع حصیلة القسیمة بین الدولة بنسبة  3الاستعمال الیومي

  ویعفى من هذا الرسم السیارات ووسائل النقل التابعة :4 %80بنسبة 

  للدولة والجماعات المحلیة . -

  ماسیین .الموظفین الدبلو  -

  السیارات المجهزة بأجهزة صحیة . -

  السیارات المجهزة والمخصصة للمعاقین . -

                                                
  .103دحو ولد قابلیة ، مرجع سابق ذكره  ، ص - 1
  .101عبد القادر مرفق ، مرجع سبق ذكره ، ص   - 2
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وكخلاصة لما سبق یظهر الجدول التالي ملخص للضرائب والرسوم المحلیة وكیفیة توزیع مداخیلها    

  ما بین الدولة والجماعات المحلیة :

  ئر ونسب توزیعها .) یوضح الضرائب و الرسوم المحلیة في الجزا3الجدول رقم (

  حصص مختلفة  حصة الدولة  حصة الولایة  حصة البلدیة  الموارد الجبائیة

 // // // %100  الرسم العقاري

 // // // %100  رسم التطهیر

 // // // %100  الرسم على الإقامة

  الصندوق الوطني للسكن %20 % 60 // % 20  الضریبة على الأملاك

 FCCL  %80 % 20 //  //  قسیمة السیارات

 FCCL  %10 % 85 // %5  الرسم على القیمة المضافة

لصندوق الصحة  %50   // %70  الرسم على الذبائح 

  الحیوانیة

الرسم على الزیوت 

  والشحوم

لصالح  % 15 // 35%

 الخزینة العمومیة

لصالح الصندوق الوطني للبیئة 

زالة التلوث   وإ

الرسم على الأطر  

  المطاطیة 

صالح ل % 15  // 25%

 الخزینة العمومیة

لصالح الصندوق الوطني 

  للتلوث

لصالح الصندوق الوطني للبیئة 

  وغزالة التلوث

  

  الفرع الثاني : مصادر غیر جبائیة .
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تتوفر للجماعات المحلیة على إیرادات أملاك متنوعة وهي تنتج عن استغلل أو استعمال الجماعات   

اعتباریة تنتمي للقانون العام أو تحصیل حقوق ضرائب مقابل  المحلیة لأملاكها  بنفسها باعتبارها أشخاص

  .1استغلالها من طرف الخاص 

من  170تعد أملاك مداخیل البلدیات من الموارد المیزانیة والمالیة للجماعات المحلیة  حسب المادة   

لموارد في بیع من قانون الولایة بهدف رفع مداخیل تسییرها ، وتتلخص هذه ا 151قانون البلدیة والمادة 

المحاصیل وحقوق الكراء الواجهات العامة ، لذلك فهي لا تقل أهمیة عن الموارد الجبائیة بالنظر إلى امتلاك 

  البلدیات العدید من الأملاك العقاریة (المحلات التجاریة ، الحدائق ، الأسواق ، الحمامات ...) .

عامة فالأملاك العامة التابعة للجماعات  وتنقسم أملاك  الدولة إلى قسمین أملاك خاصة ، أملاك  

المحلیة هي المنقولات والعقارات الموضوعة تحت التصرف المباشر للجمهور أو مخصص لمرفق عام مثل : 

  البحار ، الأنهار ، السكك الحدیدیة .

أما الملاك الخاصة للدولة فهي تلك التي تؤدي وظیفة تملكیة ومالیة مثل ذات الاستعمال السكني   

الأراضي الجرداء غیر مخصصة والملاك الشاغرة والأراضي الفلاحیة والرعویة وتدر هذه الملاك مداخیل و 

من قانون المالیة  51متمثلة في مداخیل المناجم والمحاجر ، حیث تستفید الجماعات المحلیة طبقا للمادة 

 %70الرسم في حدود  من نسبة الأتاوى عن استغلال المقالع والمحاجر ، حیث یخصص هذا 2009لسنة 

، أما الضریبة على أرباح المناجم یحدد معدله بنسبة 2لفائدة الجماعات المحلیة لمكان وجود المقالع والمحاجر

  وهو موزع كالآتي: 33

  لصالح میزانیة الدولة .  30%  -

  .3لصالح الجماعات المحلیة   3%  -

                                                
1 - Tahar    
 .www.mowazafi-dz ،20/03/2016دراسة حول الضریبة . - 2
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  مداخیل الغابات ( قطع الخشب (الصید ،...). -

  أرخى لأملاك الدولة ( استخراج مواد مختلفة ، بیع العقارات ، بیع المنقولة ) .مداخیل  -

  التمویل الذاتي : -

الذي یعرف على انه اقتطاع تقوم به الجماعات المحلیة من إیرادات التسییر لفائدة التجهیز   

  من مجموع الإیرادات . %20و %10والاستثمار ، یتراوح عموما بین 

  .1من إیرادات التسییر %10حدد بنسبة  27/04/2010ي المشترك الصادر بتاریخ إن القرار الوزار   

اقتصادیة التابعة للبلدیة ، النقل  - إن مبلغ التمویل الذاتي یستغل في تمویل صیانة الهیاكل السوسو  

ي المدرسي ، وكذا كل العملیات التي تسعى لتحسین الظروف المعیشیة للسكان والحفاظ على التوازن المال

للمیزانیات المحلیة غیر أن هذا التمویل عملیة داخلیة یتم من خلالها اقتطاع مبلغ من إیرادات التسییر 

وتحویلها إل التجهیز وبالتالي فهو لا یعبر عن مورد حقیقي ، كما أن وضعیة المیزانیة للجماعات المحلیة 

  تذكر . التي تتمیز بضعف كبیر في إیراداتها یجعل هذا التمویل دون فعالیة

  

  المطلب الثاني : الوسائل الخارجیة للتمویل المحلي .

تأتي عملیة الاعتماد على الموارد لخارجیة كعملیة مرحلیة أحیانا ، أو مرحلة استثنائیة تلجأ  إلیها   

الجماعات المحلیة عند الضرورة إذا كانت الموارد الداخلیة لا تكفي لتغطیة كامل النفقات ، كما قد یكون هذا 

لاعتماد مقصود من الحكومة المركزیة كما یحدث في إعانات الحكومة المركزیة وذلك لإخضاع السلطات ا

  :2المحلیة للرقابة المركزیة وتتمثل أهم هذه الإعانات فیما یلي 

  القروض : -
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خاصة المشاریع الاستثماریة والتي تعرف مدة طویلة للإنجاز والاستغلال ، فقد تم الترخیص   

محلیة بالاعتماد على الاقتراض كوسیلة تمویلیة ، حیث سمح المشرع الجزائري للجماعات المحلیة للسلطات ال

للبلدیة اللجوء إلى  11/10اللجوء إلى مؤسسات مالیة للحصول على قرض بنكي وهذا ما تؤكده ..........

یة دون وساطة الاقتراض بغرض تغطیة العجز الموجود  وهذا  وفقا لعقود تبرمها مع الأشخاص المعنو 

بالنظر إلى میزة الشخصیة الاعتباریة التي تسمح بها والتي تمنحها استقلالیة  التعاقد فیما ینبغي التنویه به 

أنه بالرغم من إیجابیة هذا الأسلوب كمورد مالي ضروري  إلا انه لا ینبغي التمادي في استعماله بصفة 

  لدیة أو الولایة في اتخاذ القرار .متكررة من باب إمكانیة أن تؤثر في استقلالیة الب

من منطلق المثل القائل : " من یدفع یقود" ، وعلیه من الأحسن أن تعتمد على مواردها لمالیة الذاتیة   

ولا ترهن نفسها في مشاریع أكبر من طاقتها وقدراتها ، وحتى إن اقتضى المر حتمیة الاقتراض فلابد أن 

  .1تكون نسب معقولة 

  كومیة :الإعانات الح -

تهدف إلى تكملة الموارد المالیة المتاحة للهیئات المحلیة وتقلیص الفوارق بینها لتحقیق التوازن ، كما   

تنقسم  الإعانات الحكومیة إلى الإعانات التي تمنحها الدولة وتلك التي یمنحها الصندوق المشترك للجماعات 

  .2ن طریق مخططات البلدیة للتنمیة المحلیة، فالبلدیات   تستفید من إیرادات غیر مباشرة ع

  

  أنواع الإعانات الحكومیة : -

  الإعانات غیر المخصصة : -
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وتساهم في النفقات التي تتعلق بالصالح العام بإعانة سنویة ، دون أن تكون هذه الأخیرة مخصصة   

  لغرض معین، وعادة ما تقدر هذه الإعانات على أساس حجم السكان .

  لاستثمارات :إعانات التجهیز وا -  

تسام الدولة بإعانات في المشروعات التي تقوم بها الجماعات المحلیة على ألا تدفع هذه الإعانات   

إلا بعد التأكد من مدى تقدم العمل في هذه المشروعات ومدى مطابقتها للمشروع الذي منحت على أساسه 

  مختلف الجماعات المحلیة . الإعانة ، وتهدف هذه الإعانات إلى استكمال المشاریع المعطلة في

  إعانات المیزانیة : -  

هي إعانات یقصد بها تقلیل التفاوت في الموارد المالیة للجماعات المحلیة المختلفة، ومحاولة   

تعویض عجز بعض الجماعات المحلیة الفقیرة ، وترتبط هذه الإعانات ارتباطا مباشرا بموارد السلطات 

أساس النفقات السنویة المعتمدة من السلطات المحلیة التي یكون معدل نصیب المحلیة ونفقاتها ، وتقدر على 

  الفرد من الموارد المحلیة دون المعدل القومي ، ولذا تعرف أحیانا بإعانة صور الموارد المحلیة الذاتیة .

  إعانات تعویضیة : -

لى تقدیم نظیر إلغاء تلك تلجأ الدولة في حالة إلغاءها لضرائب محلیة تنفیذا لسیاسة عامة مركزیة إ  

  الضریبة .

  إعانات لأغراض اقتصادیة : -  

ترمي هذا الإعانات إلى تقدیم العون المالي للجماعات المحلیة من أجل تحقیق بعض الأهداف   

  الاقتصادیة كتوسع الأشغال العامة المحلیة بقصد مكافحة البطالة وغیرها .

  التبرعات والهبات :  -  
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لهبات موردا من موارد الجماعات المحلیة وتتكون حصیلتها مما یتبرع به المواطنین تعتبر التبرعات وا  

، كما أنها إیرادات مالیة 1، إما بشكل مباشر إلى الجماعات المحلیة أو غیر مباشر بالمساهمة في التمویل 

سسات هذه تتلقاها البلدیة من بعض المحسنین ومن بینهم المقاولین والتجار والمستثمرین وأصحاب  مؤ 

  .2الإیرادات لها دور كبیر في تمویل الجماعات المحلیة 

في هذا الإطار للاستجابة للحاجیات المحلیة وضعت الدولة الجزائریة غداة الاستقلال وسائل خاصة   

  لتمویلها تمثلت في :

  .P.C.Dالمخططات البلدیة للتنمیة  -  

  . P.S.Dالمخططات القطاعیة الغیر ممركزة  -  

  وق المشترك للجماعات المحلیة ( نتطرق إلیه في المطل الموالي) .الصند -  

 : P.C.Dالمخططات البلدیة للتنمیة  -1

مخطط خالص بإحصاء وتسجیل مختلف الاستثمارات والمشاریع المعدة لصالح البلدیة ، دون الخروج   

ب الخاص بالاستثمار في عن إطار المخطط الوطني للتنمیة  وقرارات وزارة المالیة لتلك السنة  في البا

،  كما أنها مخططات جاءت لتكریس  مبدأ اللامركزیة ، مهمتها توفیر الحاجات 3میزانیة التجهیز للدولة 

الضروریة للمواطنین ودعم القاعدة الاقتصادیة تشمل هذه المخططات التجهیزات الفلاحیة والقاعدیة 

بأنها برامج أعمال من أهدافه  1973أوت  09مرسوم  وتجهیزات الإنجاز و التجهیزات التجاریة ، وقد عرفها
4:  

  محو الاختلالات الجهویة بین البلدیات : -
                                                

  .12لخضر مرغاد ، مرجع سبق ذكره  ، ص  - 1
، رسالة الماجستیر، قسم علم الاجتماع و  المعوقات التنظیمیة على أثرها على فعالیة الجماعات المحلیةصالح ساكري ،   - 2

  .205،، ص  2008الدیمغرافیا  ، كلیة العلوم الاجتماعیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،
  .68مرجع سبق ذكره  ،صجمال زیدان ،  - 3
  .132خیضر خنفري ، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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تحسین مستوى المعیشة للمواطنین خاصة في المناطق الفقیرة ( التي تعاني من نقص الهیاكل  -  

  الاقتصادیة والتجهیزات الجماعیة) .

كل الجماعات المحلیة دون اللجوء للتدخل تطویر المبادرات المحلیة وللبحث عن الحلول لمشا   

  المركزي .

  وفي هذا الإطار فقد قدمت مبالغ ضخمة لتمویل میزانیة الجماعات المحلیة تمثلت في :  

  ) یوضح اعانات الدولة للجماعات المحلیة .4الجدول رقم (

  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات 

P.C.D  60 000 000  95 000 000  804 306 000  10 678 000  112 228 000  

  . 70المصدر یوسفي نور الدین ص 

تمثل هذه المبالغ  مساهمة الدولة في میزانیة الجماعات المحلیة حیث تعتبر الأداة الرئیسیة لتمویل   

  المشاریع الاستثماریة وتوفیر الهیاكل الأساسیة للبلدیات ، تعلیم ، صحة ، سكن .

  :P.S.Dمركزة المخططات القطاعیة الغیر م -2

هي مخططات ذات طابع وطني ، حیث تدخل ضمنه كل استثمارات والولایة والمؤسسات العمومیة   

التي تكون وصیة علیها ویتم تسجیل هذه المخططات باسم الوالي والذي یسهر على تنفیذها ویكون تحضیرها 

  بدراسة المشاریع المقترحة على مستوى المجلس الولائي .

كونات الموارد المالیة للجماعات المحلیة وجب إعادة النظر في مواردها من خلال من خلال عرض م   

توسیع صلاحیاتها المتعلقة بالجبایة المحلیة لكي تكون للجماعات المحلیة مقدرة مالیة حقیقیة تستطیع من 

  خلالها تحقیق تمویلها الذاتي.

  

  المطلب الثالث : الصندوق المشرك للجماعات المحلیة .
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للعجز الذي تعرفه الجماعات المحلیة لجأت الدولة إلى إنشاء الصندوق المشترك للجماعات  نظرا  

المحلیة بهدف تكوین التضامن المالي ما بین الجماعات المحلیة یتكفل بتخصیص إعانات سنویة للبلدیة 

تع بالشخصیة ،یعتبر الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتم1والولایة 

المعنویة والاستقلال المالي أنشئت لخدمة الجماعات المحلیة ،وهي تحت وصایة وزارة الداخلیة والجماعات 

الذي یحدد كیفیة  1986نوفمبر  04المؤرخ في  266/86المحلیة أنشئ الصندوق بموجب المرسوم رقم 

 211من للبلدیات، حیث نصت المادة ، خول لهذا الصندوق تسییر صنادیق الضمان والتضا2تسییره وتنظیمه 

بأنه إطار تجسید التضامن المالي ما بین البلدیات وضمان المداخیل الجبائیة أنشئ  11/10من القانون 

  .3صندوقین أحدهما الصندوق البلدي  للتضامن والثاني صندوق الجماعات المحلیة للضمان 

الصندوق المشترك للجماعات المحلیة یتولى تسییر صندوق الضمان وصندوق التضامن ،كما یسیر   

) منتخبین 07من قبل مجلس التوجیه برئاسة وزیر الداخلیة ویضم هذا المجلس أربعة عشر عضوا منهم ( 

) أعضاء معینین ( والي ممثل عن 07رؤساء بلدیات و( 05) منهم رئیس المجلس الشعبي والولائي و02و(

مدیرین عامین من الوكالة الوطنیة للتهیئة العمرانیة وبنك  02ة ) ممثلین عن وزارة المالی03وزارة الداخلیة (

  .4التنمیة المحلیة

لقد خصص المشرع الجزائري جزءا هاما من الضرائب والرسوم المحلیة للصندوق والمشار إلیه في    

عانات ال تجهیز الجدول ومساهمة الدولة ، وهذه الإیرادات یوم الصندوق بتوزیعها إلى : إعانات التسییر وإ

  ،وفیما نطرق إلى كیفیة توزیع الموارد من قبل صندوق الضمان والتضامن .5والاستثمار 

  صندوق التضامن للجماعات المحلیة :  -1
                                                

  .209صالح الساكري، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  ، blastak .blogstop.com  ،06/03/2016جمال یرقي ، الجبایة المحلیة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة ، - 2
  .61جمال زیدان ، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
  .92الدین ، مرجع ساق ، ص یوسفي نور  - 4
  جمال یرقي ، مرجع نفسه  ،   - 5
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عانات سنویة إلى قسم المیزانیة المحلیة للبلدیة والولایة .     یقدم صندوق التضامن تخصیصات وإ

  تخصیصات التوزیع العادل للضرائب :   -  

للصندوق المشترك  1986نوفمبر  02المؤرخ في  86/266من المرسوم رقم  09ادة خولت الم  

للجماعات المحلیة عن طریق صندوق التضامن  بتنظیم التوزیع العادل للموارد الجبائیة بین الجماعات 

 المحلیة بین الجماعات المحلیة وذلك بتخصیص منح متساویة بناءا على الوضعیة المالیة للجماعة المحلیة

  وعدد سكانها .

  إعانات التجهیز والاستثمار : -  

تشكل مساعدة الصندوق المشترك المخصصة للتجهیز والاستثمار المحلیین من مهام الصندوق   

الباقیة من میزانیة المخصصة للتضامن لغرض التمویل الكلي أو الجزئي لمشاریع   %40وتمثل نسبة 

یاه الشرب والتطهیر ومختلف أنواع التطهیر ویتم توزیع التجهیز الأساسیة خاصة في میدان التزوید بم

  .1التخصصات حسب الصیغة المركزیة والصیغة اللامركزیة 

  

  الصیغة المركزیة لتوزیع الإعانات : - أ

توزع الإعتمادات بدرجة الأولى على البلدیات المحرومة ، ویتم التمویل على أساس ملفات تقوم   

جلس التوجیه للصندوق المشترك للجماعات المحلیة في حدود الوسائل المالیة بإعدادها البلدیات ، ویقررها م

  المتاحة .

  الصیغة اللامركزیة: -ب

                                                
  .74یوسفي نور الدین ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
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یضبط الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  مشروع توزیع الموارد المخصصة للتجهیز في شكل   

كل ولایة بعد مصادقة تخصیص إجمالي ، مع مراعاة عدد السكان والموارد الإجمالیة وعدد البلدیات في 

  .1مجلس التوجیه ، یحرر إذن بصرف الاعتمادات المالیة لفائدة الولایات التي تتكفل بتوزیعها على البلدیات 

  صندوق الضمان للجماعات المحلیة : -  

یقوم الصندوق المشترك للجماع  1995ومنذ  86/266تأسس هذا الصندوق بمقتضى الأمر رقم   

یهدف هذا الصندوق إلى تعویض نقص القیمة الجبائیة المسجل في میزانیة  المحلیة بتسییره ، حیث

الجماعات المحلیة بین التحصیلات والتقدیرات ،كما یقوم بضمان مواجهة التخفیضات التي تقرر بموجب 

قوانین المالیة والتي تتعلق بالضرائب والرسوم ، كما یؤمن صندوق الضمان عملیة التحصیل الضرائب من 

 %90دخله في الوقت المناسب لأجل تدعیم موارد الجماعات المحلیة وتقدر نسبة تعویض العجز بـ خلال ت

  .2من التقدیرات 

  

  

  مهام  الصندوق المشترك للجماعات المحلیة : -

تتمثل المهمة الرئیسیة التي أسندت للصندوق في تكریس التضامن المالي  ما بین الجماعات المحلیة   

لمساعدات للجماعات المحلیة وتخصیص المعدلات والقروض الاستثنائیة لفرع التسییر ، ولهذا كلف بمنح ا

  وفروع التجهیز للمیزانیات المحلیة ویضطلع بالمهام التالیة :

نجاز كل الدراسات والتحقیقات والأبحاث المتعلقة بترقیة التجهیزات والاستثمارات المحلیة . -   إعداد وإ

                                                
  جمال یرقي ، مرجع سبق ذكره ،  - 1
  .75یوسفي نور الدین ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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  .1ل الخبرات لغرض ترقیة الجماعات المحلیة تشجیع أنشطة الإعلام وتباد -

  إعانات تشجیعیة للبحث والاتصال . -

  اعتمادات موجهة لتنمیة المناطق الریفیة . -

ما یمكن قوله أن الدور التمویلي الذي یقوم به الصندوق المشترك لا یمكن اعتباره كآلیة تمویلیة   

متوسط ، والبعید والتي تعمل على إدخال  البلدیات في متاحة تسمح بإمكانیة الاقتراض في المدى القصیر وال

  .2أشكال جدیدة من التسییر الدینامیكي الفعال ، وهذا مواكبة مع تطورات في المحیط الاقتصادي 

  

  الفرع الثاني : الصعوبات التي یواجهها الصندوق .

كان الهدف إن خلق نوع من التضامن بین الجماعات المحلیة عموما والبلدیات خصوصا حیث   

المنشود من وراء إنشاء  هذا الصندوق تقلیص التفاوت المالي فیما بین البلدیات ومن ثم لسعي إلى تحقیق 

نوع من التوازن المالي في میزانیة بلدیات  القطر الوطني ، لكن بالرغم من هذا فغن النشاط الفعلي لهذا 

ص التي أثرت سلبا على الدور العام الذي یلعبه الصندوق لأكثر من عشریتین من الزمن أفرز جملة من النقائ

  هذا الصندوق على المستوى المحلي وفیما یلي نتطرق إلى بعض العراقیل وكذا كیفیة إصلاحها .

  النقائص والصعوبات : -أولا 

بالرجوع إلى التركیبة البشریة والهیكل التنظیمي لهذا الصندوق نجد أن نصف أعضاءه منتخبین   

عین وهم متمركزون على مستوى العاصمة ، إذ ما استثنینا الأعضاء المنتخبون وبالتالي والنصف الآخر م

  فهذا یعتبر غیر كافي للإلمام بالواقع المالي لبلدیات القطر الوطني .

                                                
  .03/04/2016، التصفح بتاریخ  www.interieur.govالوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة،  -1 

  .138نورالدین یوسفي، مرجع سبق ذكره  ، ص  - 2

http://www.interieur.gov
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افتقار الصندوق للجان تابعة له تختص بمهمة مراقبة عملیة صرف الإعانات والتخصیصات    

التي صرفت هذه الإعانات وهذا الدور كان یفترض أن تقوم به لجنة الممنوحة والحرص على أخذ الوجهة 

  .1متابعة مساعدة لعمل الصندوق ، لكن لم یتم إنشاء هذه اللجان إلى یومنا هذا رغم أن القانون نص علیها 

إن توزیع مداخیل الصندوق على البلدیات لا زال یخضع منذ إنشاءه وهو معیار عدد السكان وغن   

ر یعتبر جملة من المقاییس المعتمدة  علیها إلا انه یعتبر أهم وأبرز مقاییس یستند إلیها في كان هذا الخی

  حجم الإعانات .

كون الصندوق یمثل الوسیلة المثالیة والجهاز الفعال لتحقیق التضامن والتوازن بین البلدیات فإن   

البلدي لسنوات الأزمة الأمنیة أثر  إعطاءه دور وتكلیف آخر تمثل في تحمله لسنوات النفقات لمصالح الحرس

  .2على حجم الموارد  والإمكانیات لهذا الصندوق 

إضافة إلى انه تم تسجیل عدة انحرافات أو تجاوزات عملیة في منح إعانات المعادلة والتوزیع العادل   

  الموجه أساسا لتغطیة  العجز في میزانیات التسییر ولتصحیح الاختلال .

هذه الآلیة استغلت بطریقة سلبیة من طرف العدید من البلدیات التي أصبحت فالواقع یظهر بان   

  .3تحدث بضفة منتظمة عجزا في میزانیتها وزیادة مواردها 

  سبل إصلاحه : -انیا ث

طرأت مجموعة من التغیرات والتحولات التي تخص الواقع الاقتصادي والتنظیم  1986منذ سنة   

إعادة النظر في البنیة القانونیة والتنظیمیة التي تحكم الصندوق الإداري الذي أصبح یستدعي ضرورة 

  المشترك للجماعات المحلیة وبالتالي إدخال التعدیلات المناسبة فیما یلي :

                                                
،  رسالة الماجستیر ،قسم العلوم  الاقتصادیة ، كلیة العلوم  إشكالیة عجز المیزانیة   البلدیاتبلجیلالي أحمد ،  - 1

  .138، ص 2009/2010قاید ، تلمسان ، الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسیر ، جامعة أبي بكر بل
  .140بلجیلالي أحمد ، مرجع نفسه،  - 2
  .140یوسفي نور الدین ، مرجع ساق ، ص  - 3
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لغیة الاطلاع على الوضعیة الحقیقة للجماعات المحلیة ومن أجل تشخیص دقیق  للواقع المالي فإننا نقترح  -

ختص بجهة أو عدد معین من الولایات لیكون لها  اطلاع عن قرب في إنشاء فروع جهویة  للصندوق ت

احتیاجات ومتطلبات الجماعات المحلیة التابعة لهذه الفروع الجهویة مع توكیل مهمة تسییر هذه الفروع 

لأعضاء منتخبین على المستوى المحلي توفر فیهم شروط الكفاءة العلمیة والمهارات والخبرة الفنیة الكافیة 

  درة على المراقبة .والق

كما أشرنا سابقا فإن اعتماد عدد السكان كمعیار رئیسي لتحدید حجم الإعانات المقدمة للجماعات   

المحلیة وهو أسلوب یفتقر إلى العدالة والواقعیة وبالتالي الواجب البحث عن معاییر أكثر دقة وتقنیة تعتمد 

  .1وضعیة الاقتصادیة والتنمویة بها أساسا على تحلیل ودراسة المیزانیة المحلیة وكذا ال

الاعتماد على مستوى الدخل الفردي المحلي أو معدل الإیرادات الجبائي على عدد السكان وهكذا من   

  شانه أن یضفي نوع من  التوزیع  المثالي للمورد حسب الحاجة والأولویة لكل بلدیة .

یتم فیها عض القیم العقاریة  تحویل  الصندوق المشترك للجماعات المحلیة على شكل بورصة  

والأسهم والسندات المعروضة من بل الدولة والجماعات المحلیة والهیئات العمومیة لتهدف هذه البورصة إلى 

قامة المشاریع  توجیه الادخار المحلي للجماعات المحلیة والفائض الموازي للبلدیات الغنیة لاقتناء التجهیزات وإ

، وبمعنى آخر السماح للمسؤولین المحلیین بتسییر الجماعات المحلیة عموما الاستثماریة المحلیة الشاملة

والبلدیات خصوصا ، من منطبق فكر استثماري تجاري ، الذي یعتمد على المبادرة المحلیة ( خلق موارد 

  جدیدة عن طریق الاقتراض وما إلى ذلك ) .

  

  المطلب الرابع :  مشاكل جهاز التمویل المحلي بالجزائر  .

                                                
  .142بلجیلالي أحمد ، مرجع سبق دكره ،  - 1
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إن الآلیة التي یعمل بها هیكل التمویل المحلي ، تشیر إلى العدید من الاختلالات الهامة التي تؤثر    

سلبا على أداء هذا الهیكل ، بالإضافة إلى أنها قد تحول دون إمكانیة زیادة وتعبئة المزید من الموارد المالیة 

ي هذا المجال وسنعمل في هذا المطلب على المحلیة خاصة الجبائیة منها ،أي تمثل مشاكل ومعوقات كبیرة ف

  تحدید أهم جوانب الاختلال والمتمثلة في :

  الاختلال الحاصل بین حجم مصادر التمویل المحلیة الذاتیة والخارجیة : -أولا 

یظهر هذا الاختلال  من خلال الدور الكبیر الذي تؤدیه الجبایة المحلیة باعتبارها مصدرا تمویلیا   

من حجم مصادر التمویل الذاتي ومن  %90ممكن من الاستقلالیة ،فهي تمثل أكثر من  یحقق أكبر قدر

، ومن أبرز الأسباب التي تحد من  1في أغلب الأحیان من حجم التمویل الملي الإجمالي %60إلى  50%

  الموارد المالیة للجماعات الإقلیمیة نجد :

  تبعیة النظام الضریبي المحلي للدولة : -1

المفروضة على المالیة المحلیة من مقتضیات الوصایة التي تمارسها الإدارة المركزیة  إن القیود  

  .2ومصالحها الممركزة تحدید معدلات الضرائب من طرف الدولة وتحصیلها أیضا من طرف أجهزة الدولة

  

  الغش والتهرب الضریبي : -2

الضرائب المستحقة علیه  الغش الضریبي هو تمكن المكلف كلیا أو جزئیا من التخلص من تأدیة  

والإعانات تبلغ 3وذلك عبر ممارسة الغش والتزویر في القیود ومخالفة القوانین والأنظمة الضریبیة المعتمدة 

وهذه النسب حتى وغن كانت تمثل تمویلا إلا انها تعبر عن العجز الذي تعرفه  %45إلى  %35نسبتها من 
                                                

  یوسفي نور الدین ، مرجع ساق ، ص - 1
، مذكرة الماستر ،قسم العلوم الساسیة ،كلیة  أثر برنامج دعم النمو على التنمیة المحلیة في الجزائر خالد أسماء ،  - 2

  .50،ص 2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولاي الطاهر ،
قاري حیاة ، الغش الضریبي وآلیات مكافحته ، مذكرة الماستر ، قسم  العلوم الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادیة  والتجاریة  -  3

  .100، ص  2013/2014وعلوم التسییر ، ، 
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لاستقلال المالي بالنظر إلى التبعیة المفرطة لها في تغطیة الجمااعات المحلي وهي بذلك تجعلها منقوصة ا

  العجز من طرف الحكومة المركزیة .

فالإعانات الحكومیة بقدر ما تحقق التوازن بین مصادر التمویل المحلیة الذاتیة والخارجیة ، بقدر ما   

ت المحلیة وأداة تعمق الاختلال الحاصل أصلا بینهما ، بحكم آلیة طارئة وخارجة عن تحكم الجماعا

  لإخضاعها لمطالب وشروط الهیئات المركزیة .

  الاختلال الحاصل بین عناصر كل نوع من مصادر التمویل المحلي : -انیاث

إن الملاحظ لمكونات لكل نوع من المصادر التمویل الذاتیة والخارجیة التي قمنا بذكرها سابقا ، نجد   

ن كانت تتكون من الإ یرادات الجبائیة والغیر جبائیة إلا أن الأولى تمثل نسبة تفوق أن المصادر الذاتیة وإ

وذلك لعدة اعتبارات من أهمها الإصلاحات التي عرفتها  %10في حین أن الثانیة لا تمثل سوى  90%

إجراءات التنازل وكراء الملاك العقاریة العمومیة تجاریة كانت أم فلاحیة ، ناهیك عن الثغرات والفجوات التي 

لكثیر من مستأجري هذه الأملاك مجالا  للاحتیال والتلاعب بمستحقات  الجماعات المحلیة ونفس تركن ل

الشيء یقال عن مصادر التمویل الخارجي ففي ظل غیاب الإجراءات والنظم القانونیة الكفیلة بتحریك  آلیات 

التام لدور السوق  التمویل عن طریق الاقتراض المصرفي ، وكذا الشركات المحلیة ، ناهیك عن الغیاب

المالي ، بقیت الإعلانات الحكومیة تمثل بصفة مطلقة هذا الصدر التمویلي  وهو ما یعبر عن اختلال 

  واضح بین عناصره .

ومن هنا یظهر أن كلا المصدرین التمویلین الذاتي والخارجي یعتمدان في الغالب على عنصر وحید   

الحكومیة للثاني ، وهذا ما عزز روح الإتكالیة لدى الجماعات  ، فإما الجبایة المحلیة للأول أو الإعانات 

  المحلي ودفعها إلى تهمیش اعمل على تعزیز تمویلها من العناصر الأخرى .

  الاختلال الحاصل بین مكونات العنصر بحد ذاته .  -ثالثا 
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  1حسوس .إن الإجراءات الجبائیة المحلیة في تزاید مستمر من سنة إلى أخرى فهي ترتفع بشكل م  

  التفاوت بین للنسب التمویلیة للرسوم والضرائب المشكلة لهیكل الجبایة المحلیة :  -  1

سجل الرسم على النشاط المهني الحصة الأكبر من مجموع الجبایة المحلیة ،حیث شارك بمتوسط   

لجزائر خلال ، أما الرسم العقاري فنسبه تكون ضعیفة بالنظر إلى التطور العمراني الذي عرفته ا 46,97%

لا یفوق متوسط النسب   السنوات الأخیرة إذ یبقى تطبیق وفرض هذه الضریبة غیر متحكم فیه ، حیث

  من مجموع الضرائب المحصلة للجماعات المحلیة . %01,56التمویلیة الخاصة بها بمعدل 

اعات المحلیة ، أما بالنسبة للرسم على القیمة المضافة فإنه یعتبر أحد أهم المصادر التمویلیة للجم  

) وهو بذلك یعد %22,59( 2000) بعدما كانت سنة %38,12( 2007حیث یغلب نسبة تمویله سنة 

  .2المصدر الثاني لتمویل الجماعات المحلیة 

  الاختلال في نسب الضرائب المباشرة والغیر مباشرة : -2

ل حصة كبیرة في هیكل تقسیم الضرائب إلى ضرائب مباشرة وأخرى غیر مباشرة یظهر أن الأولى تمث  

الجبایة المحلیة في حین أن الضرائب الغیر مباشرة تشكل نصیب جد متواضع ، وهذا دلیل على ضعف 

حصیلة الجبایة الحلیة لأن الضرائب المباشرة معرف عنها في الجزائر التهرب الكبیر لأنها تعمد في تحصیلها 

یر الجزافي وكلاهما یعرف نقائص كبیرة أما الضرائب على طریقتین ، إما التصریح المباشر الحقیقي أو التقد

  الغیر مباشرة فهي ذات مردودیة عالیة نظرا لأنها تقع على مراد استهلاكها وتقتطع في الغالب من المنبع .

  

  

  

                                                
  .148خیضر خنفري ،مرجع سبق ذكره ،ص -   1
  .140نور الدین یوسفي ،مرجع سبق ذكره  ، ص  - 2
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  المبحث الثاني : الوسائل القانونیة للمیزانیة المحلیة .

جراء النفقات وفق برنامج وقواعد لكي تسیر الهیئة أو الجماعات المحلیة في    تحصیل الإیرادات وإ

مرسومة فإن هذه الإیرادات والنفقات اللازمة لمدة زمنیة  وثقة یطلق علیها اسم المیزانیة ووصف بأنها میزانیة 

ا الإدارة المحلیة تمیزا لها عن المیزانیة العامة للدولة وفیما یلي سنتطرق لمفهومها وأهم الأسس التي تقوم علیه

  وكیفیة ممارسة الرقابة علیها .

  

  المطلب الأول : تعریف المیزانیة ومبادئها .
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  الفرع الأول : تعریف میزانیة البلدیة .

میزانیة الإدارة المحلیة وهي المنهاج الحقیقي للإدارة المحلیة التي ترید تطبیقه خلال سنة معینة ،   

اجات ورغبات المواطنین ، كما ورد تعریفها في وهي تعكس بذلك الخطط والاتجاهات من أجل تحقیق احتی

من قانون البلدیة ، هي جدول التقدیرات الخاصة بإیراداتها ونفقاتها السنویة ، وتشكل كذلك أمرا  149المادة 

بالإذن والإدارة یمكن من حسن سیر المصالح العمومیة وتعرف میزانیة الولایة بأنها وثیقة مالیة تظهر في 

ات الخاصة بمصروفات ومداخیل الولایة بمعنى أنها بیان تفصیلي لمجموعة ما تنفقه الولایة جانبها بالتقدیر 

  .1وما تحصله من مبالغ مالیة لفترة زمنیة عادة ما تكون سنة 

من قانون الولایة على أن " میزانیة الولایة هي عبارة عن جدول تقدیرات   135وعرفت المادة   

اصة بالولایة ، كما هي قرار بالترخیص والإدارة تسمح بحسن سیر مصالح للإیرادات والنفقات السنویة الخ

  الولایة وتنفیذ برامجها الخاصة بالتجهیز والتسییر .

  ویمكن استنتاج من التعریفین السابقین :  

میزانیة الجماعات المحلیة عبارة عن وثیقة تقرر النفقات والإیرادات النهائیة للجماعة المحلیة وترخص   

ترة زمنیة مقبلة عادة ما تكون سنة وأداة فعالة لتسیر مصالح الجماعة المحلیة ، بما یحقق أهداف بها لف

  السیاسیة  الاقتصادیة والاجتماعیة للجماعة .

  

  الفرع الثاني : مبادئ المیزانیة للجماعات المحلیة .

بواسطة فتح دیسمبر تخللها تعدیلات  31جانفي وتنتهي في  01تبدأ من  مبدأ السنویة :  -1  

  ترخیصات أو اعتمادات قرارات .
                                                

، دراسة مقدمة للملتقى الدولي  وضع دینامیكیة لتفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیةریحي كریمة ، برهان زهیة ،   - 1
ة سعد دحلب ، البلیدة ،ـ كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم حول تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات ، جامع

  التسییر .
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تحدد جمیع الإیرادات والنفقات بمعنى أنها تشمل المبلغ بغرض تسهیل المیزانیة  مبدأ الشمولیة : -2  

.  

لابد على الجماعات المحلیة أن تأخذ بعین الاعتبار مبدأ التسلسل في  مبدأ تسلسل النفقات :  -3  

  .1ال اللازمة في النفقات الإجباریة تسییر النفقات فتقوم بإنفاق المو 

على عكس المیزانیة العامة للدولة ففي میزانیة الجماعات المحلیة (الولایة  مبدأ التخصیص :  -4  

والبلدیة) هناك إیرادات خاصة من أجل نفقات خاصة فعلى سبیل المثال هناك اقتطاع من موارد التسییر 

ة نفقات قسم التجهیز والاستثمار أو الإیرادات المقیدة بتخصیصها معینة ( مكفوفین ، عجزة ، بناء لتغطی

  مدارس ...إلخ) .

من القانون البلدي یتم إعداد  151من القانون الولائي والمادة  136حسب المادة مبدأ التوازن :  -5  

یرادات ولا یكن للمجالس المحلیة الشعبیة المیزانیة المحلیة متوازنة أي تساوي النفقات مع تقدیرات الإ

  .2المصادقة على میزانیة غیر متوازنة 

  

  المطلب الثاني : أقسام ومراحل المیزانیة .

  الفرع الأول : أقسام المیزانیة .

  میزانیة الجماعات المحلیة تتكون من قسمین :  

  قسم التسییر العمومي . -

  قسم التجهیز والاستثمار . -

یرادات توازن وجوبا : وینقسم كل م     ن هذین القسمین إلى نفقات وإ
                                                

، رسالة الماجستیر ،قسم العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم  مراقبة التسییر في الجماعات المحلیةسلیم عماد الدین ،  - 1
  .66، ص  2006/2007الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسیر  ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 

  .68سلیم عماد الدین ،مرجع سابق ، ص  - 2
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  النفقات : -

تنطوي النفقات العامة على قیام الهیئات العامة وأشخاص القانون العام من مركزیة محلیة باستخدام   

أو إنفاق مواردها النقدیة بقصد إشباع الحاجات العامة ولتسییر مصالحها والخدمات الضروریة لمجموعة 

وم الجماعات المحلیة بإنفاق الأموال اللازمة والتي تقتطع من قسم التسییر العمومي وقسم التجهیز الأفراد تق

  ، وهي كالآتي :1والاستثمار 

  نفقات التسییر العمومي :  

  هي تلك النفقات التي تخصص لتسییر المصالح التابعة للجماعات المحلیة وتنقسم إلى : 

  نفقات إجباریة . -

  .نفقات ضروریة   -

  نفقات  اختیاریة . -

  :2نفقات قسم التجهیز والاستثمار   

هناك نفقات حسب طبیعتها ونفقات حسب ویفتها ، فالنفقات  حسب طبیعتها هي تلك التي تؤدي إلى   

زیادة أملاك الجماعات المحلیة مباشرة ، أو تلك المتعلقة بالإعانات الممنوحة إلى الجمعیات والهیئات وكذا 

ماعات المحلیة ، أما بالنسبة للنفقات حسب وظیفتها فهي تلك الخاصة ببرامج التجهیز التي تسدید قروض الج

  تصبح ملك الجماعات المحلیة كالبرامج التي تنجزها لحساب الغیر كالجمعیات والمؤسسات العمومیة :

  اقتناء العقارات والعتاد والمعدات . -  

  الأشغال الجدیدة والتصلیحات الكبرى . -  

                                                
سیهام شباب ،اشكالیة تسیر الموارد المالیة للبلدیات في الجزائر ،رسالة ماجیستر ،قسم العلوم الاقتصادیة ،كلیة العلوم -  1

  .30 ص2010ن تلمسان بلقاید بكر أبو جامعةالاقتصادیة و علوم التسیر و العلوم التجاریة 
ید یاقوت ، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم قد  - 2

  .65، ص 2010/2011الاقتصادیة وعلوم التسییر تخصص المالیة العامة ، جامعة أبس بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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  ساعدات المالي لوحدات الصناعیة والتجاریة .الم -  

  الإیرادات : -

تعددت مصادر الإیرادات في عصرنا الحدیث وتنوعت أسالیبها واختلفت طبیعتها تبعا لنوع الخدمة   

  التي تقوم بها الدولة والهدف مكنها .

ادات اللازمة ولمواجهة النفقات التي ذكرناها سابقا على الجماعات المحلیة أن تتحصل على الإیر   

والكافیة لذلك ، حیث أن القسم الأكبر من هذه الإیرادات یأتي من المداخیل الجبائیة في المرتبة الأولى ثم 

تأتي مداخیل الأملاك بالإضافة إلى إعانات الهیئات المختلفة وتقسم الإیرادات بدورها إلى قسمین هما : 

یرادات غیر جبائیة   .1إیرادات جبائیة وإ

  

  اني : مراحل إعداد المیزانیة .الفرع الث

تمر المیزانیة بعدة مراحل قبل تنفیذها وأهم ما تتسم به هذه المراحل ارتباطها بعامل الزمن وهنا تكمن   

أهمیة دراسة مراحل میزانیة الولایة ، كما تنقسم میزانیة الولایة إلى ثلاث أقسام رئیسیة والمتمثلة في : المیزانیة 

  الإضافیة ، الحساب الإداري ، لذا سنتعرف على قسم كل على حدا :الأولیة ، المیزانیة 

  المیزانیة الأولیة : -أولا 

أطلقت علیها هذه التسمیة لأنها الوثیقة الأولى التي یتم إعدادها خلال السنة المالیة للجماعات   

، وهي تمثل بدایة 2لسنة المحلیة ، فهي عبارة عن كشف  وبیان تفصیلي لكافة العملیات المالیة المقررة لهذه ا

نشاط السنة المالیة یتم تحضیرها في شهر سبتمبر تحتوي على جداول محاسبیة یتم تنفیذها خلال السنة  

                                                
  .66قدید یاقوت ، مرجع سابق ، ص   - 1
د الحفیظ ، تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار عباس  عب - 2

مدرسة الدكتوراه ، تخصص تسییر المالیة العامة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر 
  .38، ص 2011/2012
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المالیة المقبلة ، حیث تتولى كل هیئة أو مؤسسة عمومیة بإعداد تقدیرها بشأن ما تحتاج إلیه تبعا للحاجة 

لكن في تقدیر إیرادات على الأخص  -اعتماد –لمقترح تسمیة المنتظر مع مراعاة الدقة ویطلق على المبلغ ا

یراداتها ،وتقوم بإرسالها إلى مصلحة المیزانیة  الضریبة باعتبارها أهم مصدر ویعد تقدیر كل هیئة لنفقاتها وإ

أكتوبر لتنفیذها حتى یتم التصویت علیها من  31، ویكون تحضیرها إجباریا قبل  1التابعة للإدارة  المحلیة

  .2من قانون الولایة  143من قانون البلدیة والمادة  152ف المجالس المحلیة ، كما نصت علیه المادة طر 

  المیزانیة الإضافیة : -انیاث

وهي وثیقة تأتي لتعدیل المیزانیة الأولیة ، سواء بالنقصان أو الزیادة فتسمح بتعدیل النفقات والإیرادات   

،فبعد مضي الأشهر الأولى من السنة فإن الاحتیاجات سترد بوضوح  3ابقة خلال السنة المالیة تبعا للنتائج الس

الشيء الذي یؤدي بالجماعات المحلیة إلى المصادقة على المیزانیة الإضافیة والمقصود بها تصحیح المیزانیة 

ق الأولیة أو النقص في كل من الإیرادات والنفقات ، وتعد كآخر أجب في شهر جوان من السنة التي ستطب

  جوان . 15فیها والتصویت علیها یكون من قبل السلطة الوصیة قبل 

  الحساب الإداري : - ثالثا

هي عبارة عن حوصلة للمیزانیتین السابقتین ( المیزانیة الأولیة والمیزانیة الإضافیة) ، فهو یعتبر   

الدولة ، یقدم لنا كل المصاریف المیزانیة الحقیقیة للجماعة المحلیة یشبه قانون ضبط المیزانیة بالنسبة لموازنة 

التي صرفت والإیرادات التي حصلت فعلا أثناء السنة المالیة ، وكل البواقي التي سجلت على مستوى كل 

  قسم من التسییر وقسم التجهیز والاستثمار ویبین لن الوضعیة المالیة  للجماعة المحلیة.
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لتي تقوم بإنجازها الولایة والبلدیة ، ویلعب بالإضافة أنه یساعد على دراسة تقدم إنجاز المشاریع ا  

الحساب الإداري دورا كبیرا في إعداد المیزانیة الإضافیة ، حیث یبین لنا ثلاث نقاط أساسیة تعتمد علیها هي 

:  

  بواقي الإنجاز والتحصیل لفرع التسییر ویرحل إلى المیزانیة الإضافیة (سواء الفائض أو العجز) . -  

  د الإجمالي لفرع التجهیز والاستثمار .ستخرج لنا الصی -  

كما یمسك الحساب الإداري  المحاسبة العمومیة للولایة والبلدیة ، الذي یعده كل من الوالي ورئیس  -  

المجلس الشعبي البلدي على التوالي كونهما آمران بالصرف ، ویتم إعداده قبل مارس من السنة المعینة 

وثیقة إجباریة تسهل عملیة الرقابة المختلفة على المیزانیة خاصة وان  بالنسبة للسنة الماضیة ، ویعبر عن

الوثائق الأخرى (المیزانیة الأولیة،  المیزانیة الإضافیة ما هي إلا وثائق تنبؤیة في حین أن الحساب الإداري 

  .1یعبر عن النتیجة الحقیقیة المنجزة من طرف الجماعات المحلیة 

  

  نیة الجماعات المحلیة .المطلب الثالث : تنفیذ میزا

تحد المیزانیة من حریة النشاط المالي للجماعات المحلیة ، لأن عدم التقید بما ورد یجعل هذه الأخیرة   

تفقد الغایة التي أنجزت من أجلها ، لذا وضعت قواعد عدیدة تحكم وتنظم العملیات المالیة من إنفاق وجبایة 

  د .،كما وضعت آلیات تضمن احترام هذه القواع

وتتولى الجماعة المحلیة بواسطة أعوانها وتحت إشراف وزارة المالیة عملیات تنفیذ المیزانیة بمعنى   

جبایة الإیرادات المحلیة التي ینتظر الحصول علیها وفق التقدیرات الأولیة التي تم وضعها في المیزانیة 

، والتي أصبحت قابلة للصرف بعد اعتماد الأولیة ، وصرف النفقات التي یتم أیضا تقدیرها في ذات المیزانیة 
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خراج محتواها إلى  المیزانیة ، فمرحلة التنفیذ هي بدایة مرحلة جدیدة تدخل فیها مرحلة التطبیق الملموس وإ

  حیز الوجود .

  وتعد هذه المرحلة أهم مراحل المیزانیة .  

  

  

  الآمرون بالصرف : -

سبة العام : " یعد آمر بالصرف في مفهوم المتعلق بالمحا 90/21من القانون  23حسب المادة   

صدار سند الأمر  القانون كل شخص مؤهل لتنفیذ عملیات المیزانیة المتعلقة بإجراءات الإثبات والتصفیة وإ

بالتحصیل من جانب الإیرادات والقیام بإجراء الالتزام والتصفیة والأمر بالصرف أو تحریر الحوالات فیما 

  .1یتعلق بالنفقات 

ف الآمر بالصرف بأنه الشخص الذي یعمل باسم الدولة والمجموعات  المحلیة أو المؤسسات كما یر   

العمومیة ویقوم بعملیة التعاقد وبتصفیة دین الغیر أو قیمته أو بتحصیل الإیرادات العامة ویأمر بصرف 

  النفقات .

  دور الوالي كآمر بالصرف بالنسبة للولایة : -

على مستوى الولایة ، یقوم بتنفیذ میزانیة الولایة وهو صاحب القرار  في الولایة فهو ممثل الحكومة  

فیها ، فهو الآمر بالصرف الرئیسي بالنسبة لمیزانیة الولایة حسب المادة .......من قانون .....المتعلق 

  بالولایة .

                                                
، مذكرة الماستر ، قسم  الحقوق،كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، ، ، جامعة قاصدي  الاستقلال المالي للبلدیةبري دلال ،  - 1
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صالح حیث یقوم بتسییر موارد الولایة والإذن بإنفاقها كما له أن یفوض إمضائه لأحد أعوان الم  

التابعة له ،والوالي مكلف بتحقیق  العملیات الثلاثة الخاصة بتنفیذ المیزانیة ، والتي تدخل في المرحلة الإداریة 

وهي من حیث النفقات : " الالتزام بالنفقات ، التصفیة ، الأمر بدفعها " ، ومن حیث الإیرادات إثبات 

: "یجوز للوالي  07/12من القانون  170 1المادة الإیرادات التصفیة والأمر بتحصیلها ویمكن للوالي حسب

نقل الإعتمادات داخل الباب الواحد ویمكنه في حالة الاستعجال نقل الاعتمادات إلى باب بالاتفاق مع مكتب 

  ".التخصیص المجلس الشعب الولائي ، غیر أنه لا یجوز إجراء أي نقل للاعتمادات المقیدة على وجه

  ، تحریر الآمر بالصرف الخاص بالنفقات ورقابة المحاسبة البلدیة.تسییر إیرادات البلدیة  -

  منح سندات المداخیل وحوالات الدفع . -

  كما أنه یقوم في نهایة كل سنة مالیة بتحریر حالة متخلفات الإیرادات ومتخلفات النفقات. -

  یقوم بإعداد الحساب الإداري لسنة المالیة المنتهیة . -

  ن :المحاسبون العمومیو -

المتعلق بالمحاسبة العمومیة : " یعد محاسبا عمومیا في مفهوم  90/21من قانون  33حسب المادة   

  هذه الأحكام كل شخص یعین قانونیا للقیام بالعملیات التالیة :

  تحصیل الإیرادات ودفع النفقات . -

  حفظها .ضمان حراسة الأموال والسندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها و  -

  تداول الأموال والسندات والقیم والمملكات والعائدات والموارد .  -

  دور أمین خزینة الولایة كمحاسب عمومي بال نسبة للولایة : -

  یعتبر محاسبا رئیسیا بصفته رئیسا على تحصیل الموارد وصرفها ویقوم بالعملیات التالیة :  

  اسبون التابعون له .تركیز العملیات المحاسبیة التي یجریها المح -
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  تنفیذ الإیرادات والنفقات لمیزانیة الدولة على المستوى المحلي . -

  تنفیذ میزانیة الولایة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والتي یسیرها . -

تداول الأموال والقیم والسندات وحراستها ، ویقوم بحركة حسابات أرصدة الخزینة والمحافظة على  -

  اق الثبوتیة الخاصة بالعملیات المالیة التي یجریها .الأور 

  

  دور المحاسب البلدي كمحاسب عمومي بالنسبة للبلدیة : -

یمارس محاسب البلدیة مهامه  كمحاسب  عمومي طبقا للتنظیم المعمول به " استخلاص جمیع   

صدر رئیس المجلس الشعبي البلدي مداخیل البلدیة وجمیع المبالغ التي ترجع إلیها ، وكذا وفاء النفقات التي ی

الأمر بصرفها وذلك إلى غایة الاعتمادات المصادق  علیها ، فالمحاسب البلدي له وحده صفة تحصیل 

الإیرادات ودفع النفقات  البلدیة المنصوص علیها من طرف القوانین واللوائح التنظیمیة ، إنه إذن مؤهلا لإدارة 

  :1للبلدیة بهذه الصورة هو ملزم خصوصا بما یلي  وحیازة وحفظ الموال والقیم المالیة

  .یرادات والهبات والموارد الأخرىالقیام تحت مسؤولیته بكل الإجراءات الضروریة لتحصیل الإ -  

  القیام بالإعلانات والمتابعات الضروریة ضد المدنیین المتأخرین عن التسدید . -  

  . تنبیه الآمرین بالصرف بانتهاء آجال الإیجارات -  

  تسجیل أو تحدید الامتیازات أو الرهون . -  

إنه یدیر بقوة القانون محاسبة الإیرادات والنفقات ویحرر مرحلیا الوضعیة المالیة للمصالح التي یقوم   

بتسییرها ، كما یحرر في نهایة كل سنة مالیة حالة المتخلفات الواجب تغطیتها وحالة المتخلفات الواجب 

قتضاء في نهایة السنة المالیة حالات الحصص غیر المغطاة للمحاصیل البلدیة دفعها ، ویحرر عند الا

عفاءات الدیون .   وإ
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لا یتدخل المحاسب العمومي إلا بعد مرحلة الإداریة لتنفیذ المیزانیة من طرف الآمر بالصرف بعد   

اقبة شكلیة قانونیة تحویل سندات الإیرادات وحوالات الدفع من طرف هذا الأخیر  حیث إنه لا یمارس إلا مر 

الأوامر بالصرف المتعلقة بالإیرادات والنفقات مقارنة مع المراقبة الشرعیة الداخلیة الممارسة من طرف الوالي 

  والمصادق علیها عند الاقتضاء من طرف القاضي الإداري .

  المطلب الرابع :  الرقابة على الجماعات المحلیة .

ها من الصور الأخرى للرقابة على النشاط الإداري ، حیث تحتوي إن الرقابة المالیة لا تتلف عن غیر   

على عدة جوانب تتمیز  بها عن غیرها من الصور المتعددة للرقابة، فالإدارة العامة هي التي تهدف إلى 

نفاقا ،والرقابة المالیة العامة لها أهمیة بالغة ، فأي إساءة للمال العام أ و إهمال الحمایة المالیة العامة إیرادا وإ

  له یؤدي إلى نتائج سیئة .

فتطور الدولة أ{ى إلى زیادة نفقاتها ، ولما كانت ندرة الموارد المالیة الاقتصادیة تعتبر من أهم   

المشاكل التیس واجهت معظم البلدان   خاصة الدول النامیة ، فلابد من القیام بعملیة المراقبة لاستخدام هذه 

من تخصیصها وتوزیعها  توزیعا عادلا من لأجل تحقیق التوازن الاقتصادي  الموارد والإمكانیات حتى تتمكن

  والاجتماعي .

  المبادئ التي تقوم علیها الرقابة المالیة : -

الرقابة على المیزانیة أو الرقابة المالیة تخضع لجملة من المبادئ والأسس تمیزها عن غیرها من   

  :1كن حصر هذه المبادئ فیما یلي أنواع الرقابة المالیة وتنفرد دون سواها ویم

خضوع العملیات المالیة لمجموعة من الإجراءات والتي تعرف بالدورة المستندیة ، والتي تسبق  -  

  وتعاصر كل عملیة مالیة سواء كانت متصلة بالإنفاق أو الإیراد.

                                                
زورقي ملیكة ، أسالیب  مكافحة الفساد في الإدارة المحلیة ، مذكرة ماستر ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  - 1
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سبقها من حصر كل خطوة إلى المراجعة دون القیام  بأي إجراء قبل التأكد من سلامة وصحة ما  -  

  إجراءات .

  عدم تدخل جهة منفردة في إتمام هذه الإجراءات . -  

  

  أنواع الرقابة المالیة : -  

قبل تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة لابد أن تخضع  إلى نوع خاص من الرقابة  بما یعرف بالرقابة   

موال ، وهي تهدف إلى اكتشاف السابقة ، وهي تقوم على الموافقة المسبقة على القرارات المتعلقة بصرف ال

  المشاكل الممكن حدوثها وتحلیلها ومعالجتها وتفادیها قبل أن تحدث .

  الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي : -

  :1 44- 92جاء في المرسوم التنفیذي رقم   

ا من طرف یقوم المراقب المالي بممارسة رقابته  على میزانیة الجماعات المحلیة بعد المصادقة علیه -

السلطات المختصة وقبل دخولها حیز التنفیذ ( على مستوى البلدیات لا یوجد المراقب المالي لذلك یقوم أمین 

،وبالتالي فهي تمارس قبل تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة ، كما یمكن الإشارة إلى أن 2الخزینة بهذا الدور 

ني الذي تمارس فیه عملیة الرقابة من قبل الأجهزة هذا النوع من الرقابة قائم على أساس التوقیت الزم

المختصة ، والتي بدورها تحول دون الوقوع في الخطأ ، وقد أطلق علیه البعض اسم الرقابة الوقائیة أو الرقابة 

  .3المانعة 

  رقابة المحاسب العمومي : -

                                                
  ، متعلق ب الرقابة السابقة للنفقات . 1992نوفمبر  14المؤرخ في  44-92المرسوم التنفیذي رقم   - 1
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لنفقة المقدمة للتحقق إن للمحاسب العمومي  صلاحیات الرقابة من الناحیة الخارجیة إذ یطلب ملف ا  

من مدى  شرعیتها وبالتالي التأكد من شرعیة النفقة بعد القیام بالتحقیقات ، یقوم بوضع التأشیرة القابلة للدفع 

، مما یسمح بتسلیم مبلغ النفقة إلى الدائن  المعني، كما أنه یمكن أن یرفض القیام بالتسید أو الدفع ویقوم  

مذكرة خطیة یحدد فیها أسالیب الرفض ، لكي یجري علیها التسویات  بإعلام  الآمر بالصرف عن طریق

،كما یعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غیره التي تصدر من مساعدیه في تسییر 1اللازمة

مصلحة المحاسبة والخاضعین لسلطته ومراقبته ، تكون هذه الأخیرة تبعا لصفة الموظفین الذین هم تحت 

في أعوان المصلحة المحاسبون السابقون  للمحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي ، الملحقون  إشرافه والمتمثلة

الوكلاء المكلفون بإجراء عملیات قبض الأموال ، دفعها للمحاسب العمومي شخصیا ومالیا عن هذه العملیات 

.  

  ویمكن حصر الهدف من ممارسة رقابة المحاسب العمومي للنفقات . -  

  توظیف النفقات بالنظر إلى التشریع المعمول به . السهر على صحة -  

  التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات . -  

  إثبات صحة النفقات بوضع تأشیرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تحلیل رفض التأشیرة . -  

  تقدیم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي .  -  

صحة توظیف النفقات الوضعیة العامة للاعتمادات المفتوحة إعلام الوزیر المكلف بالمالیة شهریا ب -  

  .2والنفقات الموظفة 

  رقابة المجالس الشعبیة : -
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إن الإدارة المحلیة تقوم على أساس الاعتراف بوجود سلطات إقلیمیة منتخبة یترك لها الإشراف على   

الرقابة في حدود القانون ، إذ تقوم  تسییر الموارد الحلیة والتعبیر عن إدارة المواطنین ، كما  انها تمارس

بالاطلاع الدائم والمستمر على مختلف الأعمال والتصرفات المتخذة  على المستویین الولائي البلدي والحالات 

التي یتدخل فیها المجلس الشعبي المحلي في عملیة الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة ، وه أنه یتم 

مادة ، كما یجوز تحویل اعتمادات مقیدة بتخصصات  –بابا ، ومادة  -با التصویت على الاعتمادات با

على هذا النوع من الرقابة قبل ذكر رقابة مجلس  149نجده قد نص في الماة  1989بالرجوع إلى دستور 

المحاسبة لها من أهمیة بالغة وعلى الهیئة التنفیذیة للجبایة والإنفاق التحقق من مطابقة النتائج المتحصل 

  .1علیها مع التقدیرات التي وضعت في وثیقة المیزانیة لتدرك الاختلاف في إعداد المیزانیة 

  رقابة السلطة الوصیة على میزانیة الجماعات المحلیة : -

هذا النوع من الرقابة هو الذي یمارس من طرف موظفین مختصین نظرا للأهمیة  البالغة التي تلعبها   

ق المیزانیة ، وباعتبار أن السلطة الوصیة الإداریة هي مجموع السلطات المحددة الرقابة أثناء التنفیذ وتطبی

التي یقرها القانون لسلطة علیا على أشخاص أعضاء الهیئات اللامركزیة قصد حمایة المصلحة العامة ، 

ات اللامركزیة حیث تقدم السلطات الإداریة المركزیة الوصیة تقریرا مرفقا بالاعتمادات المالیة والهیئات والوحد

إذا عجزت هذه الأخیرة عن تغطیة نفقاتها الضروریة لإشباع الحاجات العامة المحلیة إضافة إلى حق 

الإطلاع الدائم على الأعمال والتصرفات التي تقوم بها الهیئات الإداریة اللامركزیة الخاضعة لها ، وبالتالي  

طات الإداریة المركزیة الوصیة من أجل الإطلاع تكون ملزمة برفع محاضر الجلسات والمداولات إلى السل

علیها ، وتلعب السلطة دورا هاما في الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، نظرا للأهمیة  التي تتمیز بها 
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هذه الأخیرة في المحافظة على میزانیة متوازنة من أجل تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة لكافة 

  .1یم الجماعات المحلیة المواطنین عبر إقل

  الرقابة الخارجیة الممارسة  على میزانیة الجماعات المحلیة : -

الرقابة الخارجیة هي تل الرقابة التي تمارس خارج التنظیم من قبل الأجهزة الرقابیة  المختصة    

ى المراجعة وتهدف إلى ضمان مراقبة النفقات ومدى  توفر الاعتمادات ومراقبة حولان الصرف بالإضافة إل

  المالیة .

كما تعرف أنها هي تلك التي یعهد بها إلى هیئات مستقلة وغیر خاضعة للسلطة التنفیذیة ولابد أن   

تمنح هذه الهیئة لموظفیها من السلطات والضمانات مما یجعلها  بمنأى عن أي إجراء تعسفي من قبل 

  الحكومة .

س المحاسبة ومن جهة أخرى الرقابة الممارسة  من یستند هذا النوع من الرقابة إلى هیئتین هما مجل  

  .2طرف وزارة المالیة بواسطة جهاز التفتیش المالي 

  الرقابة القضائیة اللاحقة الممارسة على میزانیة الجماعات المحلیة : -

یعتبر هذا النوع من الرقابة أسلوبا من أسالیب الرقابة في مجال تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة ،   

و یعني الرقابة القائمة على أساس التوقیت الزمني ، أي یأخذ بعین الاعتبار المدة المقررة لتنفیذ المیزانیة ، فه

هدفه توقیع العقاب والجزاء على مرتكبي المخالفات والأخطاء التي وقعوا فیها عند إعداد المیزانیة سواء عن 

ع بالاستقلال في التسییر والمتمثلة في مجلس  قصد أو خطأ، وقد أوكلت هذه المهمة إلى هیئة مختصة تتمت

صدار العقوبات  المحاسبة ، وبالتالي  تتولى هیئة قضائیة بفحص الحسابات واكتشاف المخالفات المالیة وإ
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المنصوص علیها أما المقصود بالرقابة اللاحقة هي الرقابة التي تبدأ بعد قفل السنة المالیة وقفل الحسابات 

  الختامیة .

  المحاسبة : مجلس  -

یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق   

العمومیة وللمجلس بصفته الهیئة التي یخول لها القانون رقابة تنفیذ میزانیة الجماعات الحلیة عدة صلاحیات 

الحساب الإداري ، وحساب التسییر المودعة من قبل في مجال الرقابة ویساعده في ذلك الحسابات الختامیة 

  الآمرین بالصرف والمحاسبین التابعین للجماعة المحلیة .

داري فإن   ، ها تعمل تحت سلطة رئیس الجمهوریةباعتبار مجلس المحاسبة هیئة ذات كفاءة قضائیة وإ

ا یعرف كذلك بالرقابة القضائیة ویتولى الرقابة اللاحقة أو البعدیة على میزانیة الجماعات المحلیة ، أو م

اللاحقة الممارسة  على میزانیة الجماعات المحلیة ، وتهدف هذه الرقابة  التي یمارسها من خلال النتائج التي 

یتوصل إلیها إلى تشجیع الاستعمال الفعال والصارم لموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وتطویر 

  . شفافیة تسییر المالیة المحلیة
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  : المبحث الثالث : آفاق التمویل المحلي في الجزائر

ضعو  لنا سیاسة جیدة وسأضع لكم مالیة جیدة " مقولة البارون لویس أحد وزراء مالیة فرنسا   

السابقین ، ونستنتج من هذه المقولة أن المالیة الجیدة مرتبطة أساسا بالسیاسات المنتهجة والمطبقة ، كما أن 

تحدیات التي نعیشها من خلال العولمة وتنامي الوعي الشعبي ومطالبة بالإصلاح في كافة المیادین ، ال

یفرض على الدولة والجماعات المحلیة إعادة النظر في سیاسات المتبعة خصوصا المالیة منها والبحث عن 

سنراه في فحوى هذا  أفكار جدیدة وطرق تساهم في تحسین الأداء وتوفر متطلبات المواطنین ، وهذا ما

المبحث من الإصلاحات المتبعة في الجزائر لا صلاح جهاز التمویل ثم الوقوف على الأفكار الجدیدة 

  .1والمقترحة له 

  

  المطلب الأول : إصلاح الوسائل الداخلیة للتمویل المحلي :

ل الأملاك لا تمثل إن إعادة النظر في الوسائل الداخلیة لتمویل تمس أساسا الجبایة ، ذلك أن مداخی  

  الأجزاء صغیرا من مداخیل المیزانیة المحلیة .
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  :تجدید الجبایة المحلیة  -أولا 

تلعب الجبایة دورا أساسي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي لذلك سوق نتعرض  

  للإجراءات المتخذة للقیام بإصلاح الجبائي المحلي.

جه إلى اقتصاد السوق ، قامت الجزائر بعدة إصلاحات في إطار الانتقال من الاقتصاد المو   

اقتصادیة مست جمیع  الجوانب وعلى رأسها الإصلاحات الجبائیة بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتجنید 

الفصل بین الموارد  1992إیرادات مالیة للتمویل ، ومن بین الأمور التي أسفر عنها الإصلاح الجبائي لسنة 

یزانیة الدولة والموارد الجبائیة المحصلة لفائدة الجماعات ، وتعني بذلك الضریبة على الجبائیة المحصلة لم

الدخل الإجمالي الضریبة على أرباح الشركات والرسم على القیمة المضافة ، عن تلك الضرائب العائدة 

  م التطهیر .للجماعات المحلیة وهي الرسم على النشاط المهني ، الدفع الجزافي وكذا الرسم العقاري ورس

  تبع هذا الإصلاح مجموعة من التعدیلات المدرجة بموجب القوانین المالیة أهمها :

) وثم TOBثم إلغاء الرسم على عملیات البنوك والتأمین ( 38وبموجب المادة  1995قانون المالیة  -

  إخضاع العملیات التي تقوم بها مؤسسات التأمین والبنوك للرسم على القیمة المضافة .

، ة على السیارات المرقمة بالجزائرمنه ثم تأسیس قسیم 46وبموجب المادة  1997أما قانون المالیة لسنة  -

  .1من نفس القانون ، ثم تأسیس أیضا رسم سنوي على السكن  70وبموجب المادة 

كما مست الإصلاحات أیضا الدفع الجزافي ، حیث عرف هو الأخیر عدة تعدیلات فبموجب قانون   

  لیتم تخفیضه تدریجیا وسنویا . %5إلى  %6ثم تخفیض معدله من  2001ة لسنة المالی

  .2000تأسیس الرسم على الصفائح المهنیة لقانون المالیة لـ  -

  . 2002تأسیس رسم التطهیر ضمن قانون المالیة لسنة  -
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لكن كل هذه الإصلاحات تبقى دون المستوى المطلوب بحیث یجب إصلاحات أعمق حتى تحسن    

  من الموارد الجبائیة المحلیة منها : 

   تدعیم جبایة الضریبة : -1

نظرا للمشاكل التي تواجهها عملیة التحصیل الجبائي وعدم كفایة الموارد الضریبیة ، عملت السلطة 

المركزیة عن طریق هیاكلها الوزاریة المتمثلة في العمل المشترك لوزارة الداخلیة والجماعات ووزارة المالیة 

راء دوریات وملتقیات من أجل توعیة الجهاز الإداري القائم على الجبایة المحلیة ویمكن تلخیص جملة من بإج

  الإجراءات المتخذة في مجال تحصیل الضریبة على ثلاث نقاط رئیسیة :

  : الإحصاء الضریبي -2

الإدارة یتجلى دور السلطة المحلیة في هذا الصدد بإعطاء صلاحیات الإحصاء الجبائي لأعوان  

الجبائیة وهذا الإحصاء یمس الملكیات المبنیة والغیر المبنیة ومصادر أخرى للإیرادات فعلى سبیل المثال 

نشاط غیر معلن عنه أي  97.000بنایة و  670.000عن  2000-1999كشفت فرقة الإحصاء لسنتي 

بین السلطات المحلیة خارج میز الضریبة ، ومنه فاستكمال الإحصاء الضریبي لا یكون إلا بالتعاون 

  .1والمصالح الجبائیة

  :  جبایة المعلومة الضریبیة-3

تحتفظ الجماعات المحلیة بمجموعة من المعلومات التي تهتم الوعاء الضریبي تلك المعلومات تدعم 

لها مصالح إدارة الضرائب من خلال تبلیغ دوري یحتوي على رخص تحمل هذه الرخص كل المعلومات 

  لف والوعاء الضریبي الخاضع له .المتعلقة بالمك
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والمتعلق بالتنظیم الهیكلي  1995جویلیة  12ضرورة تدعیم الرقابة الجبائیة ، نص القرار المؤرخ في  -

للمدیریات الجهویة على الاختصاصات الإقلیمیة لكل منها وتنظیم صلاحیاتها ، فالمدیریة الولائیة للضرائب 

من ضمنها المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة حیث تلعب دورا مهما  على مستوى الولایة تضم خمس مدیریات

في الرقابة من خلال عملیة المراقبة حیث تعمل الإدارة الجبائیة على تنظیم عملیة الرقابة وتحضیرها من 

  .المكلفینخلال إعداد البرامج التدخل والإطلاع على كافة الملفات والوثائق المتعلقة بنشاط 

والمعدل بالقرار الصادر  1994جانفي  23ن التنسیق للرقابة الجبائیة بموجب القرار الصادر في تكوین لجا -

  والمتعلقة بتشكیل لجان التنسیق وتحدید مجال اختصاصها من خلال لجان  1995فیفري  22في 

  التنسیق على المستوى المركزي لجان التنسیق على المستوى الجهوي . -

  .1توى الولائيلجان التنسیق على المس -

وعلى الجماعات المحلیة ذاتها البحث عن الموارد الجبائیة وتقصد بذلك السعي وراء المستثمرین ،   

فالضریبة مصدرها الأول الأنشطة الاقتصادیة وفي هذا السیاق لا بد أن تعمل الجماعات المحلیة على جلب 

الجماعات المحلیة بنوع من الاستقلالیة في الاستثمار واقتراح التحفیزات بذلك وكل هذا من أجل أن تتمتع 

  2ضمان مواردها والبحث عن مصادر جدیدة لزیادة جبایتها في حدود إقلیمها .

  إشراك البلدیات في الجبایة المحلیة :   -انیا ث

من أجل رفع المنتجات الجبائیة المحلیة یجب رفع مردودیة الضرائب ، إن مطالبة بإشراك الجماعات 

نصت التشریعات المنظمة المالیة العمومیة بأن یبقى  1962حدید وعاءها الضریبي منذ سنة المحلیة في ت

میدان التحصیل الجبائي حكرا على السلطات المركزیة أي الدولة بما في ذلك كیفیات توزیعه واستعماله بما 
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، الذي یقضي 1996من الدستور  26أحكام المادة في ذلك كیفیات توزیعیة واستعماله كمبدأ قانوني تدعمه 

  من حق التحصیل الجبائي في ید الدولة لوحدها ، باعتباره أحد مظاهر السیادة . %99بتركیز نسبة 

إن إعطاء الجماعات المحلیة مطلق الحریة في تأسیس ضرائب باسمها سیمس بحریة تنقل   

بها من رسوم الأشخاص والممتلكات خاصة وأن كل بلدیة تصبح لها مطلق الحریة في تحدید ما یناس

  .1ضریبیة

، ة تحسین مردودیة الأملاك المحلیة/ تحسین ورفع مردودیة الأملاك الخاصة بالجماعات المحلیة إن مهم2

یعود بالجماعات المحلیة ذاتها وهذا یخص إیرادات التسییر التي تعني بها كل المساهمات والاشتراكات 

لیة مقابل سلعة أو خدمة تؤدیها لهم وتتمیز هذه المدفوعة إرادیا من قبل الأشخاص إلى الجماعات المح

في أحسن حالاتها وتحسینها یعتمد أساسا على  %10إلى  %1الموارد بالضعف حیث تتراوح نسبتها من 

  إدارة السلطة المحلیة وتنقسم هذه الموارد إلى :

  وهي عوائد الممتلكات مثل تأجیر العقارات ، حقوق الوقوف . نواتج الأملاك : -

  : وهي إثارات تحصیل علیها مقابل خدمات تؤدیها للمرتقبین مثل حقوق الوزن . اتج الاستغلالنو  -

   النواتج المالیة : -

وتشمل المداخیل الناتجة عن الأسهم والریوع وفوائد الدیون والمداخیل الناتجة عن المرافق الصناعیة 

  والتجاریة التي تحت وصایة الجماعات المحلیة .

  : حلیةالأملاك الم -

تتمتع الجماعات بذمة مالیة عقاریة منقولة معتبرة واستعمال هذه الذمة یدر مداخیل مهمة سواء كان  

   2استهلالیة المباحث المحلیة . 48الاستعمال تجاري أو غیر تجاري ، ص 
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  :استعمال الأملاك العمومیة لأغراض تجاریة - أ

ض تجاریة یجب حسابه على أساس مستوى فمبلغ الإتاوات مقابل شغل الأملاك العمومیة لأغرا 

  الأرباح التي یمكن تحقیقها وهذا الاستعمال ینتج عنه حقین 

  حقوق ارتفاع الطریق : -

هذه الحقوق یجب أن تعد بهدف الشغل الحقیقي ولمدة محددة للمكان على الطریق العام حیث  

، عالیا تعین المتنقلینخذ أشكالا مختلفة أصبحت الطریق مجالا لممارسة العدید من الأنشطة التجاریة التي تأ

أرصفة المقاهي ، هذه الاستعمالات لابد من تأطیرها من طرف الجماعات المحلیة بإخضاع على شاغل لها 

لترخیص الاستعمال مع المراقبة الدائمة وكذلك یدفع إتاوة تحسب على طبیعة نشاطاته والمساحة المشغولة 

  وكذا الربح المحصل .

  : كان في الأسواق والمعارضحقوق الم -

وتمثل سعر إیجار مساحة أرض بمناسبة معرض أو سوق تحسب على أساس المساحة وطبیعة  

  .1السلعة ومدة الاستعمال 

  استعمال الأملاك الغیر العمومیة لأغراض غیر تجاریة : -ب

أو إیداع إن النوم.... العمومي یمكن أن یستعمل لأغراض أخرى غیر تجاریة كموقف السیارات  

  ووضع مواد البناء على الطریق العمومي .

وفي استعمال الملك العمومي لغرض غیر تجاري فإن القلیل من البلدیات تطبق حالیا نظام التوقف   

بمقابل مالي كما أن هذه التقنیة بدأت تظهر على الأقل في الشواطئ أثناء مواسم الاصطیاف أما بالنسبة 

ق العمومي ، فإننا نلاحظ أن مقاولي البناء یستعملون كثیرا الطریق العمومي لوضع مواد البناء على الطری

  لوضع موادهم لذا یجب فرض إتاوة یومیة على وضع مواد البناء على الطرق العمومیة .
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  :  نواتج الاستغلال -

تؤدي الجماعات المحلیة عدة وظائف إصلاح المواطنین إما بصفة مجانیة أو بمقابل واو رمزي ، 

ه الوظائف (كخدمات المقابر ، عقود الزواج) ، تكلف الجماعات المحلیة أعباء ومصاریف ، ولذا علیها هذ

أن تشرك المستفیدین منها في تمویل نفقاتها هذه الخدمات تسمح لها بتحصیل فائض قد تدعم به برامجها 

  ونشاطاتها وكما تستطیع الجماعات المحلیة تحسین مردودیتها من خلال :

  ص على الاستغلال الأمثل لأملاكها وعدم إهمال البعض منها .الحر  -

  المحافظة على الأملاك وصیانتها ، وعدم استعمالها لأغراض غیر عمومیة . -

استعمال الوسائل الحدیثة في تقییم الأملاك وتكیف مبالغ استغلالها في كل وقت أي تحدید التسعیرات  -

  حسب الأحوال الاقتصادیة .

  الفحص المستمر لأملاكها والالتزام بالجرد السنوي لها ، توفیر الموارد البشریة المؤهلة لتسییرها .المراقبة و  -

  

  المطلب الثاني : إصلاح الوسائل الخارجیة للتمویل المحلي :

إن الحدیث عن تجدید أو إعادة صیاغة الوسائل الخارجیة للتمویل یفسح المجال لتقدیم اقتراحات في   

  هذا المجال :

: العقد البلدي للنجاعة عقد یبرم بین البلدیة ممثلة في شخص رئیس المجلس  العقد البلدي للنجاعة -

  الشعبي البلدي من جهة وممثلین آخرین من جهة وهم :

  * ممثل عن الإدارة المركزیة .

  * ممثل عن بنك ( مثلا بنك التنمیة الریفیة) .

شخیص واقعها واقتراح برامج تصحیحه على المدى یهدف عقد النجاعة إلى إعادة تأهیل البلیدة بت  

  القصیر والمتوسط تسمح لها بتحسین قدراتها في التسییر والتحكم ، أحسن في المشاكل المتعلقة به .
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  إن الغایة المبتغاة هي تحقیق التوازن ألمیزاني للبلدیة ، لذا یحدد عقد النجاعة إجراءات .  

  والتحكم بواسطة التحكم في تنظیم تسییر الموارد البشریة والمادیة .: تهدف لتحسین قدرات البلدیة داخلیة 

  : تسمح بتدعیم العملیات التصحیحیة بمساعدات مالیة سواء من قبل الدولة أو البنوك خارجیة 

وبالنسبة لموضوع العقد یتعلق بتحدید الطرق والوسائل المستخدمة في إطار الأهداف المسطرة في   

  دیة بتحقیق توازن ألمیزاني في آجال المحددة للعقد لمدة سنة میزانیة واحدة .الاتفاق للسماح للبل

  :  إنشاء مؤسسة بنكیة مختصة

إن وجود بنك على المستوى المحلي یسمح بالاستجابة إلى متطلبات التنمیة المحلیة ، فیما یلاحظ 

المحلیة حیث أصبحت غیر مرغوب  على مستوى الهیاكل المالیة الموجودة لحد الیوم المتمثلة في بنك التنمیة

بها كشریك یمول المشاریع التنمویة على الصعید المحلي بسبب نسب الفوائد الكبیرة التي تشترطها أثناء 

التعامل مع الجماعات المحلیة ، لهذا على القائمین بالتنمیة المحلیة التفكیر بجدیة في أنشاء مؤسسة بنكیة ، 

القروض للبلدیة والولایة ، أحدهما قروض بدون فائدة إذ ما تعلق  الأمر تحدد مهمتها في تقدیم نوعین من 

بعملیات تهدف إلى تجسید تجهیزات ذات طابع اجتماعي ، وقروض أخرى تمنح بفائدة ذات نسبة أقل من 

تلك المتداولة في المعاملات البنكیة المعرفة ، إن مثل هذه الإجراءات كفیل بإنعاش التمویل وخلق دینامكیة 

  . 1اقتصادیة واجتماعیة بما یتوافق والمستجدات الیومیة في إطار سیاسة اقتصادیة محلیة جدیدة 

  إعادة النظر في الحصة المالیة للجماعات المحلیة وكذا توسیع مجال تدخلها : -

بسبب الحالة الاستثنائیة التي عاشتها الجزائر خلال العشریة الماضیة فإن بعض أمور طارئة أخرى   

قامت بالتكفل ببعض المهام ذات الطابع الوطني ونظرا لتقویها من المواطنین فإن البلدیات قد استدعیت  ، فقد
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لتقویم بحمل أعباء ثقیلة لم تكن من اختصاصاتها مما أثقل كامل البلدیات وبعد طاقاتها المالیة الشيء الذي 

لى عجزها في أداء خدماتها العمومیة    .1أدى إلى تدینها أكثر وإ

حالیا تشهد الساحة الجزائریة تعالي أصوات العدید من المسئولین المحلیین بالمطالبة بإعادة النظر و   

في مسألة توزیع الموارد المالیة ما بین الدولة والجماعات المحلیة ، اعتبار أن النسبة المخصصة لهذه الأخیرة 

الإجمالي للأموال المحصلة علیها لا  من المجموع %10غیر كافیة لتحقیق تنمیة محلیة متوازنة والمقدرة ب

سیما في ظل اقتصاد السوق لأن الحصص المالیة الحالیة ضئیلة لا تؤهل المیزانیات المباشرة نشاطاتها 

  . 2التنمویة المحلیة 

أما هذه الوضعیة لابد من إعطاء الجماعات المحلیة المجال الواسع لتدخل في تحسین مواردها   

ن الاستقلالیة عن الدولة خاصة مع متطلبات السوق الذي یفسح المجال للمشاریع المالیة بنفسها وبنوع م

الاستثماریة والمنافسة الحرة فالاستثمار عملیة تدر مداخیل هائلة تمكن الجماعات المحلیة إذ بادرت بمجهود 

التي ترجع استشاري مدروس ومخطط بدأ بالتحضیر المسبق للمناخ الاستثماري والاختیار الصائب للمشاریع 

  فائدتها للجماعات المحلیة والمواطن .

واختیار المشاریع یرتبط بالمعطیات الخاصة بالمنطقة فعلى كل جماعة محلیة أن تستعمل   

الخصوصیة الطبیعیة والبشریة والاجتماعیة لها ، والمفروض أن یكون المنتخب المحلي الذي یمثل مطالب 

رات الاستثماریة ذات المردودیة والإنتاجیة فالمجالس المحلیة خاصة المواطنین قادرا على التحكم في الاختیا

  .3البلدیات في المركز الأساسي لتنظیم الحیاة الاجتماعیة 
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كما أن صلاحیة الجماعات المحلیة في برامج التجهیز والتسییر التي تتمیز بتخطیط مركزي شبه كلیا   

قتراح بعض المشاریع التي لا تقارن بالمشاریع الآتیة ، فهي تدخل عن طریق التصویت علیها في مداولة أو إ

  .1من الدولة ، فعدد العملیات المدرجة في میزانیة الجماعات 

عن طریق تمویلها الذاتي ، قلیل أمام العملیات التي تمول من طرف الدولة إذ أن هذه الأخیرة تفرض   

سیرفع من مردودیتها ویخلصها من التبعیة  نفسها عبر الإعانات التي تقدمها ، ومشاركة الجماعات المحلیة

المالیة للدولة مع الإبقاء على حق هذه الأخیرة في التوجیه والإشراف والضبط لأنها تبقى المركز الأساسي 

  للقرارات الكبرى وهي تتحكم في زمام الأمور .

  

  

  الشركات المختلطة :

أما الباقي فقد  %50بأغلبیة تفوق الشركات المختلطة هي شركات تساهم فیها الجماعات المحلیة  

یكونوا متعاملین خواص أو عمومیین كغرق التجارة أو الصناعة ولعل من دواعي اللجوء أمثل هذا النوع من 

الشركات هو التحول نحو الاقتصاد اللیبرالي والتلاشي المتزاید لمفهوم التفرقة بین القطاع العام والقطاع 

تعامل بین القطاعین والذي بتحسبه في فكرة الشركات المختلطة (رأس مال الخاص وبالمقابل انتشار فكرة ال

  مختلط بین القطاع العام والقطاع الخاص ) .

   المنح الشاملة للتجهیز :

المنح الشاملة للجماعات المحلیة یمكن أن تكون أداة فعالة بالنسبة للصندوق المشترك للجماعات 

  یة أكبر للجماعات المحلیة في استعمال مواردها .فالهدف من الشمولیة هو إعطاء حریة مال
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ستقدم هذه المنح للجماعات المحلیة على أساس معاییر موضوعیة یحددها القانون إعطاء الجماعات   

  المحلیة امتیازین .

  تجنبها لأي قرار عشوائي في توزیع المساعدات . -

  حسین كیفیة استغلالها .تمكینها من معرفة مبلغ المساعدات التي ستلقاها وبالتالي ت -

تؤدي المنح الشاملة التجهیز إلى التخفیف من الرقابة التقنیة والمالیة المسلطة على الجماعات   

  1المحلیة وستدفع حسب معاییر منها :

   2014تدخلات صندوق الجماعات المحلیة المشترك لسنة  -

  تخصیص منحة معادلة . -

  

  

للجماعات المحلیة منحة معادلة التوزیع بالتساوي خصص الصندوق المشترك  2014خلال سنة   

  :2ملیار دج ، وزعت كما یلي  78.76المقدرة بـ 

  بلدیة  1443ملیار دینار لفائدة  68.76

  ولایة . 32ملیار لفائدة  10

  تخصیص منحة معادلة التوزیع بالتساوي لفائدة البلدیات
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  یاتتخصیص منحة معادلة التوزیع بالتساوي لفائدة الولا

  
  

  تخصیص الخدمة العمومیة . -

ملیار دج لفائدة جمیع الولایات للتكفل بنفقات صیانة وتجدید  5منح هذا التخصیص بقیمة تقدر بـ   

  الطرقات 

  طول الطرق والمسالك للبلدیة . -

  فارق القدرة الجبائیة المحلیة بالنسبة للمعدل الوظیفي . -

  لیة .إصلاح الصندوق المشترك للجماعات المح -
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ثم المساهمة في إصلاح من  179إلى  176وكذا أحكام المواد من  10-11طبقا لأحكام القانون رقم   

تمت تصلیح التدخلات لهذا الصندوق فیما یلي  2014مارس  24لـ  116 – 14خلال المرسوم التنفیذي رقم 

:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تمویل المطلب الثالث : الإصلاح الوظیفي لنظام ال

إن الإصلاح الوظیفي یستلزم إعادة تحدید وتدقیق صلاحیات ومهام الجماعات المحلیة ، سواء 

الصلاحیات التقلیدیة المتعلقة بوظیفة المرافق العمومیة ، أو الصلاحیات الحدیثة لا سیما في المیدان 

  الاقتصادي .

  الصلاحیات التقلیدیة :  -

التخصیص الإجمالي 
  %60 للتسییر

  منح معادلة 
 التوزیع

  تخصیص الخدمة 
 العمومیة

 إعانات استثنائیة

إعانات التكوین 
 والتدریس

التخصیص الاجمالي 
للتجھیز والاستثمار 

40% 

 إعانات التجھیز

مساھمة مؤقتة أو 
نھائیة موجھة 

لتمویل المشاریع 
 المنتجة للمداخیل
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اعات المحلیة ، یستلزم التحدید الواضح لمجال تدخلها وفي هذا إن إعادة الصلاحیات التقلیدیة للجم  

   1الإطار نجد ثلاث وظائف

  : مهام البلدیات وتفنین القواعد والأنظمة -

إن الحاجات التمویلیة للبلدیات محددة بقوام مهامها وحجم الأعباء الملقاة على عاتقها ، كذلك فإن   

  بهدف تحدید المسؤولیات والأعباء بشكل دقیق . مهام البلدیة یجب أن تخضع إلى توضیح معمق

وفي هذا الصدد فإن التوصیات المقترحة تكمن في توضیح دور ومهام البلدیات ومن جهة أخرى فإن   

هنالك مجموعة من الإجراءات المهمة بتقنین العدید من القواعد والأنظمة وذلك من أجل تحدید رؤیة واضحة 

عطاء الصیغة القانونیة للنشا ط البلدي وتكییفه مع الإطار القانوني التنظیمي وفیما یخص توضیح المهام ، وإ

  فإنه یتطلب :

توضیح كیفیة توزیع المهام بین الدولة والجماعات المحلیة یتمیز بمهام المصالح المحلیة الخاصة بالبلدیات  -

  .2من تلك المتعلقة بالمصلحة العامة 

  

  

  : ماعات المحلیةتحدید نوعیة العلاقة بین الدولة والج

لا تعتبر شكل الشراكة بین الدولة والجماعات المحلیة شكلا جدیدا بل الشيء الجدید تمثل في ارتفاع   

مستوى مسؤولیات الجماعات المحلیة الناتج عن مختلف الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومیة 

  المحلیة من خلال : وبذلك یظهر أن التمویل أصبح عملا مشترك بین الدولة والجماعات

  مبدأ تقاسم الصلاحیات بین الدولة والجماعات المحلیة : -
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  . 161یوسفي نور الدین ، مرجع سبق ذكره ، ص   2



 

 
128 

وهو یلزم الجماعات المحلیة باحترام بعض اختصاصات الدولة ( الدفاع ، النظام العام) ومن جهة   

  أخرى هي المطالبة بممارسة مهامها خاصة المجال التنموي واحترام التنظیمات المعمول بها .

  لاقات داخل وبین الجماعات المحلیة :تقویة الع -

حیث یسمح في التمویل باقتسام بعض المهام والتنسیق والشراكة بین الجماعات المحلیة في عدة   

  مجالات خاصة بالنسبة لمشاریع التجهیز التي تتجاوز نطاق صناعة محلیة واحدة .

  یمكن أن تأخذ: حیث تنمیة العلاقات التعاقدیة بین الدولة والجماعات المحلیة  -

  شكل عقود محلیة  

وضع نظام تعاقدي بالنسبة للمهام ذات المنفعة أو المصلحة الوطنیة المعهودة من الدولة إلى البلدیات من  -

  أجل ضمان التمویل الكافي لإنجازها من طرف البلدیات .

ى غیر متكفل به توضیح المخصصات والمهام الخاصة بالإدارة والمنتخبین المحلیین وهذا المشكل یبق -

  بشكل كافي في القانون البلدي .

  : تقنین الأنظمة والقواعد وتكییفها مع الإطار القانوني -

كون البلدیة جماعة محلیة قاعدیة لها قابلیة واسعة تسمح لها بالتصرف في جمیع المیادین   

ة تواجهها العدید من الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ومن أجل تسییر جمیع المجالات ، فإن البلدی

  النصوص القانونیة والتنظیمیة الیت تجعل النظام القانوني المطبق في البلدیات تقبلا وغیر ملائم أحیانا .

وفي هذا السیاق ولا نجاح عملیة الإصلاح القانون البلدي ، فإنه یجب جرد جمیع الإجراءات القانونیة   

  ها مع أهداف الإصلاحات المقررة .والتنظیمیة المتعلقة بالمالیة المحلیة وتكییف

تقنین (وضع القوانین) لقواعد تطبیق المبدأ المكرس بواسطة القانون البلدي وغیر المطبقة في الواقع ،   

وعلیه فكل مهمة جدیدة معهودة إلى البلدیات یجب أن تكون مرفقة بالموارد الكافیة وهذه التوصیة قد تم 

  قانون البلدیة .الإشارة إلیها في المشروع الأولى ل



 

 
129 

  من القانون المتعلق ، والتي تحدد مجال دفع النفقات الإجباریة للبلدیة . 160إعداد نص التطبیق المادة  -

نسمة التي تعهد  50.000تأسیس مبدأ التأشیرة المسبقة الأولیة للنفقات المقررة على المستوى البلدیات ذات  -

  إلى القابض البلدي .

  .في كافة بلدیات الوطن ONA ADEییر الماء والتطهیر إلى المؤسسات المختصة تعمیم فقل عملیة تس -

الحث على مراعاة قواعد التوازن المیزاني ، ووضع نظام المراقبة والمتابعة لتنفیذ المیزانیة البلدیة (إجابة  -

  . 1حلبة)

  : الوظائف الموزعة بین الدولة والجماعات المحلیة -

تي مست تدعیم النشاط الاجتماعي بصفة عامة ، فعدم تناسب موارد إن الإصلاحات الجدیدة ال  

الجماعات المحلیة والأعباء التي تقع على عاتقها أحدثت عدة اختلالات في تأدیتها المهام المرفق العمومي 

  وتعود هذه الوضعیة إلى :

  تزاید دیون البلدیات . -

یة ، بناء المدارس ، بناء المساكن ، مراكز ضعف مساعدات الدولة الموجهة إنجاز التجهیزات الجماع -

  صحیة ....الخ.

فقد شكل توزیع هذه الوظائف بین الدولة والجماعات المحلیة حلا استعجالیا للمشاكل المالیة التي   

  تعرفها الجماعات المحلیة .

  وفي هذا الإطار یمكن ذكر بعض الوظائف القابلة للتقسیم بین الدولة والجماعات المحلیة :  

  : إصلاح مجال السكن وتنظیمه -

ألقى القانون البلدي والولائي للجماعات المحلیة بالجزائر ، كامل المسؤولیة في تنظیم عملیات إسكان   

وبناء السكنات الاجتماعیة ، إلا أم ما یبدو لنا على أرض الواقع وجود نقص ملموس على هذا المستوى 

                                                
  . 181ح خنفري  حیضر ، مرجع سبق ذكره ، ص   1



 

 
130 

لكفاءة ، التي یتسم بها نشاط المصالح التقنیة بالبلدیات سیما والسبب یعود في ذلك بالدرجة الأولى لعدم ا

أثناء متابعة البرامج السكنیة ، إن مظاهر سوء التسییر هذه توكد الیوم الحاجة الملحة في تقدیم دعما تقنیا 

یتمثل على وجه الخصوص في تزویدها بإطارات كفأة ومتخصصة ذات القدرة والمهارة الكافیتین  1للبلدیات 

سییر تعمیري أحسن ، ومن أجل إعادة بعث السكن المحلي ، ینبغي على الدولة المشاركة في تمویل برامج لت

  السكنات الاجتماعیة .

  تنمیة قطاع الشباب والریاضة : -

مؤتمر حقیقیا وهاما في تقییم التنمیة الاجتماعیة على مستوى الجماعات المحلیة ، كونه المجال الذي   

وفي هذا الإطار أنشئت صنادیق ولائیة لنشاطات  2فراد فهو قطاع حیوي وجد حساس تصقل فیه مواهب الأ

في تمویلها ، مع الإشارة إلى أن العدید من المؤلفین  %07الشبابیة والریاضة ، تساهم البلدیات بنسبة 

  یعتبرون هذه المساهمة كعب ثقیل المیزانیة المحلیة ینبغي التخلي عنه .

  

  

  : للقطاعات المعینة بناء مدارس المخولة

إن بعض الوظائف المثقلة للمیزانیات المحلیة ینبغي تحویلها للقطاعات معینة كما هو الحال بالنسبة   

  لـ: 

  الأخذ على عاتق قطاع التربیة مستخدمي الصیانة وحراسة المدارس وكذا المطاعم المدرسیة . -

ة ( وزارة الصحة والسكن ) خاصة مع تزاید تحویل أعباء صیانة المراكز الصحیة لمیزانیة قطاع الصح -

  عددها وبالتالي تضخم نفقات صیانتها .

                                                
  .139جمال زیدان ، مرجع سبق ذكره ،ص   1
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التدخل المباشر لإدارة البرید والمواصلات في بناء وتسییر وصیانة الوكالات والمكاتب المحلیة للبرید  -

  والمواصلات .

حلیة والسماح لها والهدف من وراء هذا التعداد هو الوصول إلى تحدید دقیق لمهام الجماعات الم  

بتأدیتها على أحسن وجه ، غیر أنها تصادف عدة عراقیل كالتزاید السریع لحاجیات المواطنین ، تزاید الكتلة 

  الأجریة لمستخدمي الجماعات المحلیة .

  

  المطلب الرابع ,الزكاة كأداة للتمویل المحلي .

م حر یملك المال الذي تتوفر هي ركن من أركان الإسلام حكمها الشرعي هو الوجوب على كل مسل 

فیه الشروط المطلوبة وهذا بالإجماع العلماء الأمة ، لأن الأمر بأدائها والنهي عن منعها جاء باللفظ الصریح 

  في القرآن الكریم وبینه الرسول صلى االله علیه وسلم في سنته .

  : هي البركة والنماء والطهارة والصلاح . الزكاة لغة-أولا  

م لما یخرج به الإنسان من حق االله تعالى إلى الفقراء والمساكین وسمیت زكاة لما فیها من فالزكاة اس  

  البركة وتزكیة النفس وتنمیتها بالخیرات .

  

  :  الزكاة شرعا-انیا ث

هي أحد أركان الإسلام الخمسة وهي حق مخصوص من مال بلغ نصابا لمستحقیه إن ثم الملك 

  والحول .

  ع تطلق على الحصة المقدرة من المال فرضها االله للمستحقین .كما أن الزكاة في الشر 

ومن جهة  تطهیر المال وحصول البركة فیه ونموه بالربح وتطهیر صاحبه من الذنوب لقوله تعالى "   

  خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها " .
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یخرجه الغني المسلم كما تعرف أیضا من الناحیة الشرعیة على أنها قدر معین من النصاب لحوله   

  .1الحر إلى الفقیر المستحق ، فهي قدر معین لأنها حق معلوم للمال یتم تحدیده وفقا لقواعد معینة 

  :  اصطلاحا-ثالثا 

هي حق واجب لطائفة معینة في زمن مخصوص وسمیت هذه الحصة المخرجة من المال زكاة لأنها 

، وتقیه الآفات وقال ابن قیمیة : نفس المتصدق تزكو  تزید في المال الذي أخذت منه ، وتوفره في المعنى

ماله أي یطهر ویرید في المعنى والنماء والطهارة لیسا مقصورین على المال ، بل یتجاوز أنه إلى نفس 

  معطي الزكاة .

  : الزكاة اقتصادیا- رابعا 

لیها من الأشخاص یعرف الفكر الاقتصادي الزكاة بأنها فریضة مالیة تقتطعها الدولة أو من ینوب ع 

العامة أو الأفراد قهرا وبصفة نهائیة دون أن یقابلها نفع معین ، وتستخدمها في تغطیة النفقات والمصاریف 

  الثمانیة المحددة في القرآن الكریم والوفاء بمقتضیات السیاسة المالیة العامة الإسلامیة .

  

  :  عناصر الزكاة

عن غیرها من الموارد المالیة وتتمثل في أنها فریضة  تتمیز الزكاة بمجموعة من العناصر تمیزها

  2مالیة إلاهیة إلزامیة وبدون مقابل كما أنها تحقق أهداف اقتصادیة ومالیة وسیاسیة .

  .الأشخاص ومنها ما یتعلق بالأموالهنالك جملة من الشروط یجب توفرها منها ما یتعلق ب شروط الزكاة :

                                                
فراج نور الهدى ، یعقوب آسیا ، دور صندوق الزكاة في تمویل المشاریع الاستثماریة ، مذكرة تخرج شهادة الماستر في   1

العلوم الاقتصادیة ، جامعة أكلي مجند أو لحاج ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، تخصص اقتصادیات 
  . 2014-24،2013المالیة والبنوك ص 

خیضر ندیر ، دور صندوق الزكاة في تحقیق التنمیة المستدامة ، مذكرة ماستر ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر   2
  ص  2014وعلوم تجاریة تخصص ، علوم اقتصادیة فرع مالیة وبنوك ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة 
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الإسلام النیة ، الحریة ، العقل البلوغ ، أما الشروط الخاصة تتمثل الشروط الخاصة بالأشخاص ،   

  . 1بالأموال فتثمل في ، الملك التام للمال ، السلامة من الدین ، النحاء ، النصاب 

  /الدور التمویلي للزكاة :1

مثل تعتبر الزكاة أداة هامة لتوفیر السیولة اللازمة للمساهمة في التمویل المحلي وهذا من جانبین ، یت  

الأول في الدور التمویلي للزكاة باعتبارها أداة مالیة وفیرة الحصیلة أما الثاني فیتمثل في الدور الاستثماري 2:

للزكاة باعتبار أنها وظیفة إنتاجیة تتمثل في إشهار جزء من حصیلتها في مشاریع إنتاجیة لتشكل مصدر 

یلیة للإیرادات الزكویة بقدر تزاید طاقتها التمویلیة دخل دائم ومتجدد لمستحقیها ، فیقدر تزاید الكفاءة التحص

  .3لمصارفها المحددة ، الأمر الذي یضمن انساب قدر من السیولة إلى المجالات الأساسیة للتنمیة المحلیة 

إن الزكاة ضریبة على الإكثار الذي یؤدي إلى الركود الاقتصادي ولها دور إیجابي في التنمیة   

خلال الربح الذي یحققه المستثمر واقتطاع جزء منه في إطار الزكاة یفید المجتمع في الاقتصادیة ، وذلك من 

أداء حق یساعد حل سرعة دوران رأس المال وكذلك تعكس الزكاة على الاقتصاد من خلال زیادة الاستهلاك 

  للفقراء الذي یؤدي بالضرورة إلى زیادة الاستثمار المواجهة الطلب.

  : توفیر الدعم التمویلي للمشروعات الصغیرة المحلیة / دور صندوق الزكاة في2

تتسم الزكاة بطابع المحلیة أي لا یجوز نقل حصیلتها من مكان إلى مكان آخر وذلك حق یكتفي في   

  .   4أهل المنطقة تماما فلا یسقط شرط توزیع الزكاة في مكان جبایتها إلا إذا اكتفى كل ما فیه 

قلیم الآخر عن حاجة هذا الإقلیم ، إن هذه الخاصیة تؤدي إعادة توزیع أو في حالة الزیادة حاجة الإ  

الدخل توزیعا حقیقیا وضبطه و أحكامه وهذا ما یساهم في عملیة التنمیة المحلیة فالزكاة توفر للشخص القادر 
                                                

  . 187خنفري لخضر ، مرجع سابق ص   1
مداخلة بعنوان ، سیاسات التمویل و أثرها على الاقتصادیات والمؤسسات ، دراسة حالة  –رة ، دلال بن طبي جمال لعما  2

  ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر جامعة محمد خیضر ، بسكرة . 2006نوفمبر  22-21الجزائر یومي 
  .04جمال لعمارة ، المرجع نفسه ، ص   3
  .10كره ، ص مفید عبد اللاوي ، مرجع سبق ذ  4
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لى على العمل والعطاء والبدل في إطار محیطه الجغرافي والاجتماعي ، فرصة كبیرة عظیمة یحقق إرادته ع

أرض الواقع ا بحیث یمكنه من مزاولة عمل منتج تحصیل دخل نفسه ، ولمن یقوله ونظرا للخاصیة المحلیة ، 

التي تتمتع بها الزكاة فإن الاتفاق هنا یكون سهل ومناسب للمشروعات الذاتیة والصغیرة التي تساهم في 

یم الزكاة للأشخاص الراغبین في الطلبات المحلیة وتحقیق الاكتفاء المحلي وكل هذا یكون من خلال تدع

، وبالتالي فهي تخفف العبء عن الدولة والهیئات المحلیة كما أن المشروعات التي  1العمل ، والقادرین علیه

تدعمها الزكاة أداة لخلق قاعدة عریضة وواسعة من فرص العمل وبتكلفة استثماریة منخفضة فهي غالبا ما 

ضة ومبرر الوقت تزداد لدیهم الخبرة والتجربة وبذلك یمكن اعتبارها تستخدم العمال ذوي المهارات المنخف

لى جانب  أسلوب یسیر التكلفة بالنسبة للمجتمع حیث توفر من تكالیف مراكز التدریب التي ترتبط بالإنتاج ، وإ

اج ذلك تعتبر هذه المشروعات نواة تكوین ودعم القطاع الخاص المحلي للمشاركة في التنمیة وعملیات الإنت

  والتصدیر .  

  

  تقدیم حول صندوق الزكاة :

  :  تعریف صندوق الزكاة

مؤسسة دینیة اجتماعیة تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدینیة والتي تضمن له التغطیة القانونیة 

  بناء على القانون المتعلم لمؤسسة المسجد وتشكل من ثلاث لجان :

  :  اللجنة القاعدیة

، حیث تتكون لجنة مداولتها من رئیس الهیئة ، رؤساء اللجان السجدیة  وتكون على مستوى كل دائرة

  ، ممثلي لجان الأحیاء ، ممثلي الأعیان .

  :  اللجنة الولائیة

                                                
  .10مفید عبد اللاوي ،  المرجع نفسه.ص  1
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وتكون على مستوى كل ولایة ، توكل إلیها مهمة الدراسة النهائیة لملفات الزكاة على مستوى الولایة 

  القاعدیة .وهذا بعد قرار الابتدائي على مستوى اللجنة 

  :  اللجنة الوطنیة

ونجد مكوناتها المجلس الأعلى لصندوق الزكاة ، الذي یتكون من ، رئیس المجلس ، رؤساء اللجان 

  .  1الولائیة لصندوق الزكاة

  إنشاء صندوق الزكاة :

تم إنشاء صندوق الزكاة في الجزائر تهدف القضاء على الفقر والبطالة وتم إرساء الصندوق على   

  بإشراف وزیر الشؤون الدینیة وعدة إطارات جامعیة . 2002ع كمرحلة أولى سنة الواق

  وأنشئ لتحقیق مجموعة من الأهداف :

  القضاء على الفقر والبطالة .    -

  تشجیع الاستثمارات خصوصا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة . -

  تنمیة روح التكافل المجتماعي في مختلف شرائح المجتمع الجزائري . -

إشراك المواطن الجزائري في تخفیف العبئ المالي الضخم الذي تدفعه الدولة والجماعات المحلیة لمواجهة  -

  الفقر .

كما عملت الوزارة على تخصیص شبیه من أموال الزكاة للاستثمار من خلال مساعدة صغار   

بشراء أدوات العمل المستثمرین من ذوي المهن وخرجي الجامعات ویكون ذلك عن طریق القرض الحسن أو 

  . 2للمشاریع الصغیرة 
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كما أن الزكاة التي یتم جمعها لها الطابع المحلي بالدرجة الأولى أي أنها لا توزع على أهل الولایة   

  التي تم الجمع فیها ، كما أن الاستثمار یكون محلیا أیضا .

اة حسب النص المنشور الوزاري وتتجلى هذه الأهداف من خلال النسب التي وضعتها الوزارة لتوزیع الزك -

توجه  %12.5للفقراء والمحتاجین  %5المتضمن عملیة التوزیع الأولى لحصیلة الزكاة على  139/2004رقم 

  .  1للاستثمار 37.5لمصاریف صندوق الزكاة و 

  : برنامج لتفعیل صندوق الزكاة الجزائري

المساهمة في التمویل المحلي في الجزائر إن لتفعیل صندوق الزكاة الجزائري ، لیكون أداة فعالة في   

  ویقوم هذا ، ویقوم هذا البرنامج على :

  أساس إصلاح ثلاث محاور رئیسیة :

  : تنمیة موارد صندوق الزكاة -

من أجل تنمیة موارد صندوق الزكاة یجب على القائمین علیه اتخاذ إجراءات من شأنها أن تزید من  

  ذلك من خلال :إقبال المزكین على صندوق الزكاة و 

  : التخطیط الإعلامي لصندوق الزكاة -

إن البرنامج الترویجي الزكوي هو فعل تواصلي مع الجمهور لأجل تبادل المعلومات والتفاعل  

  المشترك مع مشاكل المجتمع قصد التأثیر في سلوكیات ومواقف الأفراد والجماعات في اتجاه تنمیة الزكویة .

  :  العمل الجهوي التطوعي -

إن من واجب منظمات المجتمع المدني للمشاركة في حملات ترویجیة للمساهمة في تنمیة وزیادة 

  موارد صندوق الزكاة عن طریق إجراء محاضرات وأیامك تحسیسیة والانتقاء الجید للعاملین في الصندوق .

  :  ربط دفع الزكاة بالإعفاءات الجبائیة -
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اة أو جزء منها منها لدى التجار والمستثمرین والمقاولین ، تعتبر الزكاة كضریبة یمكن ربط دفع الزك

بإعفاء جزئي من الضرائب الموجهة لهم ، حق تكون ازدواجیة في دفع الضرائب وهذا ما یحفز التجار على 

جراءات یجب أن تطبقها الجزائر .   دفع الزكاة وذلك من خلال سیاسات وإ

  تبسیط طرق الدفع :استخدام التكنولوجیا الحدیثة في جمع الزكاة و 

أن تبسیط طرق الدفع من شأنه دفع الزكاة والصدقات للصندوق حیث نجد أن صنادیق الزكاة في  

الخلیج تدفع عن طریق الرسائل الالكترونیة وهي طریقة حدیثة لكن في الجزائر ما زالت تستخدم الطرق 

  سجد .التقلیدیة وذلك من خلال الحوالة البریدیة والصك والصنادیق في الم

  تتویج برامج الصندوق : -

  : مؤسسات استثماریة  یملك أسهمها مستحق الزكاة 

استثمار أموال الزكاة على أساس إنشاء مؤسسات استثماریة مدروسة بعنایة شدیدة یملك أسهمها  

  لمستحقي الزكاة سواء كانت دارتها من قبلهم أو باستخدام أهل الخبرة  والكفاءة 

  :المشاریع التأهیلیة 

وذلك بإطلاق صیغة جدیدة من القرض الحسن تشبه صیغة المشاریع التأهیلیة بالأردى وتكون بدیلا  

  إسلامیا لصیغة القرض المصغر في الجزائر .

  :  إصلاح الداخلي لصندوق الزكاة

ضرورة التأطیر الإداري النوعي لنشاطات الصندوق ، والتمیز المكاني لهیاكل الصنادیق بالإضافة إلى 

خطیط السنوي لبرنامج نشاطات الصندوق وعدم ترك الفراغات ، ووضع تنظیمات إداریة واضحة ومفصلة الت

  .1تطبع وتوزع على أوسع نطاق بین العاملین في الصندوق ، كذلك من شأن استقلالیة 

  

                                                
  عبد اللاوي : مرجع سابق .  1
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  خلاصة الفصل :

تتعمد وتختلف بین من خلال دراستنا لهذا الفصل تبین أن مصادر التمویل الجماعات المحلیة 

مصادر داخلیة و أخرى خارجیة حیث تعتبر الجبایة المشكلة من مجموع الضرائب و الرسوم من أهم مصادر 

التمویل الجماعات المحلیة كما تعتبر میزانیة الجماعات أهم أداة للتسییر الموارد و التعبیر عن السیاسة 

جزائري تنظیمها وتأطیر كیفیة إعدادها و تطبیقها لكن المتبعة و هي تخضع للوائح و القوانین عند المشرع ال

  هذه القوانین تتمیز بنوع من الجمود الذي یؤثر سلبا على دور الجماعات المحلیة .
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  المبحث الأول : مصادر التمویل والمعوقات 

  المطلب الأول : تقدیم ولایة سعیدة

  تقدیم ولایة سعیدة : -

ولایة سعیدة بالیعقوبیة نسبة إلى یعقوب وتعود هذه التسمیة إلى القرنین الثامن والتاسع أما  لیمقسمي إ  

بالنسبة للتسمیة سعیدة فهنالك عدة روایات من بینها روایة تعود إلى القرن الثالث هجري تقول بأنها سمیت 

فة المهدي العباسي أثبت العلامة بذلك الاسم نسبة إلى سعیدة الأمازیغیة زوجة عبد االله بن الربیع خال الخلی

 28عبد الرحمان بن خلدون هذا الاسم وعلاقته بالمنطقة وأشار إلیه مرة أخرى بأمارة سعیدة غیر أنه في 

  . 1959نوفمبر  7یقضي بإنشاء ولایة سعیدة في  108صدر مرسوم  1956جوان 

  الموقع الجغرافي :

ركزیا هاما ومتمیز حیث تعتبر منطقة عبور بین تقع ولایة سعیدة بالغرب الجزائر وتحتل موقعا م  

الولایات شمال الغرب والغرب الجنوبي موقعها كالتالي : من الشمال ولایة معسكر ومن الغرب ولایة سیدي 

كلم مربع  6.612.56بلعباس ومن الشرق ولایة تیارت ومن الجنوب ولایة البیض والنعامة تبلغ مساحتها 

  یة .بلد 16دوائر و  6وتتشكل من 

  

  المطلب الثاني : تحلیل الهیكل التنظیمي لولایة سعیدة :

هذه الإدارة یترأسها الوالي ویشرف علیها سلمیا ، تنسیقها وتنظیمها من أجل تنفیذ أحسن لمداولات   

  214المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة .

المحدد  23/07/1994في  المؤرخ 215/94هیكل الولایة طبقا لما جاء في المرسوم التنفیذي رقم   

  لأجهزة وهیاكل إدارة الولایة ، وهي كالآتي : كما هي موضحة في المخطط أدناها .
                                                

  مدیریة الإدارة المحلیة. - 214
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  ) : یوضح الأجهزة والهیاكل إدارة الولایة 2المخطط رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سعیدة –المصدر :مدیریة الادارة المحلیة 

  مهام الولایة : 

سیما المادة الأولى " الولایة" هي جماعات عمومیة  المؤرخ في ولا 07-12طبقا لأحكام القانون   

إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ، وتشكل مقاطعة إداریة للدولة ، وتنشأ هذه الأخیرة 

  بموجب قانون ، توكل لها مهام الآتیة :

  السهر على تلبیة حاجات ورغبات المواطنین وهذا بتأمین الحقوق والواجبات . -

  تنفیذ القوانین والتنظیمات التي تضمن السیر الحسن لشؤون ومصالح الولایة . -

  تقدم الحكومة تعلیمات للوالي وهو بدوره یقوم بتوجیهها لمسؤولي المدیریات والأسلاك . -

  المهنیة التابعة لها ، وهذا ما یبعث للتطور المحلي الاقتصادي والثقافي للولایة . -

  الأعمال والخدمات التي تقوم بها المدیریات والأسلاك التابعة لها .التنسیق بین مختلف  -

 ةــــالولای

 سلكیةمدیریة الاتصالات السلكیة واللا المفتشیة العامة الامانة العامة الدیــوان

 مدیریة الإدارة المحلیة

 مدیریة التنظیم والشؤون العامة
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  : على مستوى الولایة

في إطار تكامل وانسجام الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإقلیمیة تقوم الولایة بمدید المساعدة   

  الدوائر والبلدیات .

  الولـــــي :

ة ، فهو ینفذ قرارات الحكومة زیادة على هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الولای  

التعلیمات التي یتلقاها من كل وزیر من وزراء الحكومة ، وبصفته هیئة تنفیذیة بالولایة فهو ینفذ القرارات التي 

تسفر عن مداولات المجلس الولائي ویقدم عند كل دورة عادیة للمجلس تقریرا حول آلیة المداولات ، كما یطلع 

  مصالح الولایة . سنویا على نشاط

یسهر على ممارسة مهامه في حدود اختصاصه على حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم ، حسب الأشكال  -

  والشروط المنصوص علیها في القانون .

یسهر الوالي على إقامة وحسن تسییر مصالح الولایة ومؤسساتها العمومیة ویتولى أعمالها ومراقبتها طبقا  -

  لمعمول بهما .للتشریع والتنظیم ا

یمثل الوالي الولایة أمام القضاء سواء كان مدعیا أو مدعى علیه مادامت الحالات التي یكون فیها طرفا  -

  نزاعا الدولة والجماعات المحلیة .

یعد الوالي المستوى التقني لمشروع المیزانیة ویتولى تنفي>ها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي علیها ،  -

  الصرف .وهو الأمر ب

  توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن لتطبیق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص علیها . -

   215یجب على الوالي أن یقیم في عاصمة الولایة .  -

  

                                                
ارة المحلیة .مصلحة التنشیط ،مدیریة الاد- 215  
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  الدیوان : 

دارة ، ورئیس الدیوان الذي یساعده في ممارسة وتنفیذ مهامه    هو هیئة تحت إشراف الوالي مباشرة ، وإ

  ملحقین . 10یة وهو مكلف بما یلي رفقة خمسة إلى بالولا

  العلاقات الخارجیة والبروتوكولات . -

  العلاقات مع أجهزة الإعلام والصحافة . -

  أنشطة مصلحة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة والشفرة . -

وزیر یساعده خمسة إلى عشرة ملحقین بالدیوان ویتم توظیفهم بناءا على قرار وزاري مشترك بین   

المالیة المكلف بالداخلیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة ، رئیس الدیوان وفي حدود صلاحیاته یتلقى 

  توجیهات من الوالي .

  ینبثق عن الدیوان كل من خلایا ، مكتب الوسیط الإداري ، مكتب التنظیم .

  الخلایـــــا :

  * خلیة الإعلام والاتصال .

  * خلیة المشاریع الكبرى .

  * خلیة التنمیة البشریة .

  * خلیة التنمیة الریفیة .

  * خلیة التضامن والتشغیل .

  * خلیة البیئة ونوعیة الحیاة .

  * خلیة السكن والإطار المعیشي .

  * خلیة التلخیص والاستشراف .

  * خلیة النشاط الاقتصادي .
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  والدیوان . : هو ملحق بالدیوان بمثابة الوسیط بین المواطن مكتب الوسیط الإداري

: هو ملحق بالدیوان مكلف بنشاط مصلحة الاتصال والأرقام ، ویساهم في التنظیم على  مكتب التنظیم

  مستوى الولایة .

  الأمانة العامة : 

فیما یخص تنظیم الأمانة للولایة ، أو كما تسمى الكتابة العامة ، صدرت التعلیمیة الوزاریة المؤرخة   

 03والتي تقسم الأمانة العامة إلى  1993ماي  02الصادرة في  28رسمیة رقم الجریدة ال 1992ماي  03في 

  مصالح .

یترأس الأمانة العامة أمین عام الذي یحتل المرتبة الثانیة بعد مركز الوالي لكون الأمانة العامة   

التعیین المتضمن صلاحیات  99/240الجهاز الأكثر حیویة في إدارة الولایة ، ویعین بموجب مرسوم رئاسي 

من المرسوم التنفیذي  05المخولة لرئیس الجمهوریة في المناصب العلیا وتحدد مهما الأمین العام المادة 

  والمحصورة في النقاط التالیة : 23/07/1994المؤرخ  94/215

  یسهر على العمل الإداري ویتضمن استمراریته . -

  یتابع عمل جمیع مصالح الدولة الموجودة في الولایة . -

  ینسق عمل جمیع مصالح الدولة الموجودة في الولایة . -

  تنشیط عمل الهیاكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات والتلخیص وینسقها .-

  ینشط الهیاكل المكلفة بالبرید ویراقبها . -

عداد وتولي كتابة اجتماعات مجلس الولایة بالتنسیق مع أعضائه المعنیین . -   تنظیم وإ

  جهیز والاستثمار في الولایة والسهر على تنفیذها .تنشیط برنامج الت -

  متابعة تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات المجلس الولایة . -
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ترؤس لجنة الصفقات في الولایة وكذا اللجان ذات الطابع الإداري والتقني المحدثة بموجب القوانین  -

  والتنظیمات .

  حالة مانع أو غیاب . الحلول محل الوالي واستخلافه في -

  كما یقوم بمساعدة الأمین العام في أداء مهامه ثلاث مصالح هي : التلخیص ، التوثیق والأرشیف . -

  

  ) یوضح                     الأمانة العامة :3مخطط  رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مصلحة التلخیص :

ا من فكرة المشروع إلى غایة هي مصلحة تشرف على التنمیة المحلیة على مستوى الولایة إبتداء  

التجسید الفعلي من طرف مصلحة التلخیص ، وذلك عن طریق متابعة دوریة و دقیقة للمشروع في كل سنة 

 الامانة العامة

 رشیفمصلحة الأ  وثیقمصلحة الت مصلحة التلخیص

 مكتب الصفقات العمومیة

 مكتب التنسیق

 مكتب التنظیم

 مكتب التوثیق وبنك

 مكتب التلخیص

 مكتب الإعلام والمساعدة

 ظمكتب الحف
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ترسم الولایة برنامج عمل ، تضع فیه كل احتیاجات الولایة التنمویة و في جمیع القطاعات بدون استثناء ولها 

" أو   P ;S,Dن ذلك ضمن المخططات القطاعیة للتنمیة "الحق في اقتراح تنمیة لقطاعاتها سواءا كا

  " .  P ;S,Dالمخططات التنمویة البلدیة "

تقوم بمتابعة دوریا وذلك بعد تسجیل لمشروع ما ، لفائدة قطاع ما أو بلدیة ما ، ولا یكون المتابعة   

  الدوریة إلا بعد توفر المراحل التالیة :

  لتقنیة ، المبلغ التقدیري .إقتراح للمشروع ، تحضیر البطاقة ا -

عند قبول تسجیل المشروع تتم المرحلة الثانیة وهي دراسة المشروع الإنطلاقة في إنجاز المشروع والذي  -

  بدورها تتكون من ثلاثة مكاتب وهي :

: یقوم بتحضیر ومتابعة أعمال لجنة السوق العمومیة للولایة ، ویقدم تقاریر  مكتب الصفقات العمومیة -1

  مانة العامة .للأ

: یقوم هذا المكتب بمتابعة قرارات الحكومة المتعلقة بالولایة وضمان تنظیم ومتابعة  مكتب التنسیق -2

  أعمال التابعة لسلطة الوالي أو أمین العام للولایة عبر مدیریات الحكومة .

وتسهیل الطرق لتحسین : یقوم بدراسة وتقدیم اقتراحات من إجلال سیر الأفضل للمدیریات  مكتب التنظیم -3

  شروط وطرق العمل .

  : تتكون هذه المصلحة من مكتبین : مصلحة التوثیق

: هو المكتب الذي یتهم بجمع ونشر واستغلال كل وثیقة إداریة نشریة مكتب التوثیق وبنك المعلومات  -1

  والتي بإمكانها أن تقدم منفعة إلى مدیریات التنفیذیة الولائیة .

  لقاعدة الوثائقیة للولایة .* تكوین وتسییر ا

نجاز ونشر المجلات ونشریة إعلامیة داخلیة للولایة .   * تحضیر وإ
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إنجاز دلائل إحصائیة والعمل على تحلیلها  Monographie* اجتماعیة أو اقتصادیة أو ثقافیة حول الولایة 

.  

  تكوین بنك المعطیات والعمل على تحیینه الدائم .

لجمع والتحلیل لغرض التنسیق بین البرامج والنشاطات السنویة للمدیریات یقوم با مكتب التلخیص : -2

  الولائیة وتنظیم سیر المعلومات .

  * جمع التقاریر وحصائل النشاطات السنویة وتحلیلها وتلخیصها .

  : تتكون هذه المصلحة من مكتبین . مصلحة الأرشیف والمحفوظات

تقدیم ید العون لمختلف أجهزة الإدارة العامة للولایة وهیاكلها  : دوره یتمثل فيمكتب الإعلام والمساعدة  -1

حول كیفیة نقل الأرشیف الوسیط إلى قاعات الحفظ ، وذلك بتقدیم وثیقة " جدول دفع الوثائق" للمصلحة التي 

رشادها في  ترغب في دفع الوثائق ، إضافة إلى مساعدة مختلف مصالح الأرشیف على مستوى الولایة وإ

  وتنظیم الأرشیف .طرق حفظ 

: تتمثل مهمته في إنتاج وسائل البحث ووضعها في ید مستعملیها ، حیث نجد على  مكتب الحفظ -2

مستوى المكتب مختلف الجرائد الرسمیة وكذا سجل القرارات الولائیة ...الخ ، فهو المشرف المباشر على 

  والدراسة . قاعات الأرشیف حیث یقوم بتنظیم الأرشیف لتسهیل إمكانیات البحث

  المفتشیة العامة :

یعین موظفیها بمرسوم رئاسي حیث تتولى تحت سلطة الوالي مهمة عامة ودائمة لتقویم نشاط   

الأجهزة الهیاكل والمؤسسات یسیرها مفتش عام یساعده مفتشان أو ثلاثة من نفس المرسوم ، وحسب المادة 

  لذكر :من المرسوم السالف الذكر نصت لها المهام الآتیة ا 06

قتراح التصحیحات اللازمة . -   تقوم باستمرار عمل الهیاكل والأجهزة والمؤسسات قصد النقائص وإ
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تسهر على الاحترام الدائم للتشریع والتنظیم المعمول بهما والمطبقین على مهام أعمال الهیاكل والأجهزة  -

  والمؤسسات .

ضعیة خاصة ترتبط بمهام وأعمال الأجهزة والهیاكل بناء على طلب الوالي یؤهل للقیام بأي تحقیق تبرره و  -

  والمؤسسات .

تتدخل المفتشیة العامة في الولایة على أساس برنامج سنوي یندرج في إطار مخطط أعمال یقرره الوالي ،  -

  ویجب أن تعد خصائل دوریة عن أعمالها .

ویرسل ملخص منها دوریا إلى وزارة ترفع إلى الوالي تقاریر المفتشین التي یقررونها عقب إنهاء مهامهم  -

  الداخلیة والجماعات المحلیة .

  )المدیریة الإدارة المحلیة :4مخطط  رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدیریة الإدارة المحلیة

 رشیفمصلحة الأ  المستخدمین في الولایةمصلحة  مصلحة المیزانیة والممتلكات

 مكتب میزانیة الدولة

 مكتب میزانیة الولایة

 مكتب الممتلكات

 مكتب تكوین وتسییر موظفي الولایة

 مكتب تكوین وتسییر موظفي البلدیات

زانیة وممتلكات مكتب می
 البلدیات

 مكتب الصفقات والبرامج
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  مصلحة المیزانیة والممتلكات :

  وهي كل ما یتعلق بالنفقات التابعة لهذه المصلحة وهي بدورها تنقسم إلى ثلاثة مكاتب هي :

بتحضیر میزانیة الولایة وتقسیمها على القطاعات المعنیة به ، وتكون هذه  : یقوم مكتب میزانیة الدولة -1

المیزانیة مخصصة من وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة سنویا تقوم بتوزیعها على مختلف ولایات الجزائر 

لموظفین ، من بینها ولایة المدیة ، وتقوم الولایة بدورها بتوزیع على قطاعات معینة مثلا : على شكل أجور ل

  نفقات خاصة بتسییر الولایة : عتاد ، خدمات اجتماعیة ، ترمیم مباني الدولة ...الخ .

: تتمثل في میزانیة خاصة بالولایة ، مثلا : شراء البسة لحراس الأمن الولایة ، مكتب میزانیة الولایة  -2

لموظفین الغیر مرسمین بناء طرقات نفقات متعلقة بتسییر الولایة ، أجور تابعة لمیزانیة الولایة بالنسبة ل

  ومستشفیات ...الخ .

: هي التي تخص جمیع ممتلكات الولایة وتتكلف بالمیزانیة الخاصة بالولایة ودوائرها  مكتب الممتلكات -3

  .الولایة ، حضیرة السیارات...الخوبلدیاتها : فیما یتعلق بصیانة المباني الخاصة بالإطارات في 

  الولایة : مصلحة المستخدمین في

هي التي تتكلف بتوظیف المستخدمین التابعین للولایة والدوائر ، والموظفین التابعین لوزارة الداخلیة   

  على مستوى المحلي ، تتكون بدورها من مكتبین :

  مكتب تكویین وتسییر موظفي الولایة : -1

، ات الخاصة بالتوظیفة المسابقهو المكلف بتوظیف أول إجراء من الإعلان عن التوظیف ، ومتابع  

وتقدیمها للتأشیرة ، بالإضافة إلى توظیف في الولایة تقوم هذه المصلحة على متابعتهم عن طریق التكوین 

 والترقیة في الدرجة وفي الرتبة ، وهذا یتم عن طریق اللجنة المتساویة الأعضاء .
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  مكتب تكویین وتسییر موظفي البلدیات :  -2

لحالیة بالقیام بسلطة الوصایة والرقابة عن طریق توجیهات وتعلیمات ، توجه تقوم الولایة في هذه ا  

لمسیري الموظفین على مستوى البلدیات وكذلك تبلغ لهم النصوص والتعلیمات الخاصة بتسییر الموارد 

  البشریة .

  مصلحة التنشیط المحلي : 

التابعة للولایة والإشراف على  تقوم بمتابعة حركة البلدیات ، أي الإشراف على الدوائر والبلدیات  

، أي انیة ومراقبتها إلى غایة تنفیذهامستوى الولایة نفسها عن طریق مراقبة مصالحها وأموالها ، ودراسة المیز 

كل أملاك البلدیات تسیر من طرف المصلحة من حیث الجانب المالي و جانب الأملاك ( العقاریة ، المنقولة 

. (  

ابعة الصفقات التابعة للولایة التي تهتم بالقطاعات الداخلیة والجماعات بالإضافة إلى مراقبة ومت  

  المحلیة والإتفاقیات المبرمة من طرف البلدیات مثلا : الإنجاز والتورید .

  وتتكون المصلحة بدورها من مكتبین :

اریة والمنقولة وهي خاصة بكل ما یتعلق بالمیزانیة والممتلكات العق مكتب میزانیة وممتلكات البلدیات : -1

  للبلدیة .

  ینقسم إلى قسمین  مكتب الصفقات والبرامج : -2

  صفقات تابعة للولایة ( أي مسجلة في قطاع الداخلیة أو میزانیة الولایة) . -

  مراقبة الصفقات التي تبرمها الولایة في جمیع النشاطات إذا كانت مطابقة للقوانین المعمول بها أولا . -
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ة التنظیم والشؤون العامة وفق الهیكل والصلاحیات الموجودة حالیا بموجب المرسوم تم إنشاء مدیری  

المحدد لقواعد تنظیم وسیر مصالح الشؤون العامة  1995سبتمبر  06المؤرخ في  95/265التنفیذي رقم 

  والإدارة المحلیة وهي المسؤولیة على :

  انونیة وتنظیمیة ).ضمان تنفیذ وتطبیق القواعد القانونیة العامة ( نصوص ق -

ضمان المراقبة على شرعیة التدابیر التنظیمیة المعتمدة محلیا ( مداولات المجلس الشعبي الولائي  -

  والمجالس الشعبیة البلدیة) .

  ضمان تقدیم التقاریر ودراسة الأعمال الإداریة للولایة والبلدیات التابعة لها . -

لملكیة ووضعها تحت تصرف الدولة لأجل المنفعة العامة قصد التكفل بمتابعة الإجراءات الخاصة نزع ا -

إنجاز مشاریع اقتصادیة واجتماعیة وتربویة وریاضیة في إطار مختلف برامج التنمیة المحلیة وكذلك برامج 

  التنمیة القطاعیة .
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  تتكون هذه المدیریة من ثلاث مصالح هي : 

  ة :تخطیط مدیریة التنظیم والشؤون العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

  :مكتب المؤسسات المصنفة  -1

یتكلف بملفات إنشاء المؤسسات المصنفة مثل المقاهي والمخابر والحمامات والمرشاة وكذلك   

المؤسسات المصنفة من درجة أعلى مثل تربیة الحیوانات والدواجن ، حیث تخضع هذه المؤسسات إلى تقدیم 

اتهم وفقا لما ینص علیه التنظیم الخاص بهذه المؤسسات المصنفة ملفات لتمكین أصحابها من ممارسة نشاط

. 

  

 مدیریة التنظیم والشؤون العامة

 مصلحة الشؤون القانونیة والمنازعات مصلحة تنقل الأشخاص مصلحة التنظیم العام

 مكتب المؤسسات المصنفة

 مكتب الانتخابات

 مكتب حركة السیارات

 مكتب الحالة المدنیة والخدمة الوطنیة

 مكتب تنقل الوطنیین

مكتب نزع الملكیة 
 والمنازعات

مكتب العقود الإداریة 
 والمداولات الولائیة

مكتب العقود الإداریة  مكتب تنقل الأجانب
 والمداولات البلدیة
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  مكتب الانتخابات والجمعیات : -2

یتكفل هذا المكتب بتنظیم مختلف الانتخابات على مستوى الولایة من انتخاب أعضاء البرلمان   

بیة البلدیة والمجلس بغرفتیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذلك الانتخابات المحلیة للمجالس الشع

الشعبي الولائي كما یتكفل بتسییر المنتخبین لكل هذه المجالس خلال العهدة التي یقومون بها وهذا بمثابة 

ملفاتهم الإداریة وكل ما تتضمنه من عقوبات إداریة المسلطة على المنتخبین لا سیما أعضاء المجلس 

  الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة .

كما أن هذا المكتب یتكفل بسیر جمعیات المجتمع المدني والجمعیات الدینیة والخیریة والثقافیة   

  المعتمدة ویتابع نشاطاتها ویتكفل كذلك بتجدیدها دوریا .

  مكتب حركة السیارات : -3

نجاز البطاقات الرمادیة للسیارات والمركبات كما یقوم بإنجاز   بطاقات  یتكفل بملفات ترقیم السیارات وإ

المراقبة للسیارات التي تباع من الولایة إلى ولایات أخرى كما یقوم بإنجاز البطاقات الرمادیة بعد حصوله على 

  .باعة إلى الولایة مقر سكن الشاريشهادات التأكید من الولایات التي قدمت منها السیارات الم

  مصلحة نقل الأشخاص :

والخدمة الوطنیة وتنقل الوطنیین والأجانب وتتكون من هي مصلحة تتكفل بتسییر الحالة المدنیة   

  ثلاثة مكاتب وهي كالتالي :

  مكتب الحالة المدنیة والخدمة الوطنیة : -1

یتكفل بتسییر الحالة المدنیة للبلدیات ومتابعتها وهذا بتلقیه للإحصائیات الخاصة بالبلدیات لكل ثلاثة   

ا دوریا لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة كما یقوم بجلب وثائق وفاة) ویقوم بإرساله –زواج  –أشهر ( میلاد 

خ التي توزیعها على البلدیات  12مطبوعة تضاف إلیها مطبوعة شهادة المیلاد رقم  28الحالة المدنیة وهي 

 حسب الطلبات المقدمة والاحتیاجات لكل بلدیة من هذه الوثائق ، بالإضافة إلى ذلك یقوم هذا المكتب بتنظیم
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عملیة تسجیل شباب الخدمة الوطنیة ، حیث یقوم بإحصاء الدفعات خلال شهري جانفي وفیفري في كل سنة 

ویضبط القوائم الاسمیة في سندات ورقیة وسند قرص مضغوط وتحویلها إلى مكتب الخدمة الوطنیة بالناحیة 

  العسكریة الأولى في شهر مارس من كل سنة .

  مكتب تنقل الموطنیین : -2

ل بوثائق الهویة والسفر لفائدة المواطنین من جوازات السفر وبطاقات التعریف الوطنیة ، حیث یتكف  

یقوم بصفة مستمرة منتظمة بمتابعة إحصائیات لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة كما یقوم بجلب حصص 

توزیعها على الدوائر الولایة من جوازات السفر وبطاقات التعریف الوطنیة من المطبعة الرسمیة بالجزائر و 

حسب الاحتیاجات والطلبات المقدمة بصفة منتظمة من هذه الوثائق وكذلك المطبوعات البیومتریة التي رافقت 

  هذه الوثائق عند انطلاق عملیة إنجاز بطاقات التعریف الوطنیة وجوازات السفر البیومتریة .

خ والتي تستعمل في ملفات جوازات 12كما یقوم دوریا بجلب حصة الولایة من شهادة المیلاد رقم   

خ) أصبحت تستعمل فقط في 12السفر وبطاقات التعریف الوطنیة ، غیر أن هذه الوثیقة ( شهادة میلاد 

الأصلیة وهذا تسهیلا  12ملفات جوازات السفر ، أما بطاقات التعریف الوطنیة تستعمل فیها شهادة میلاد رقم 

  ي فترة وجیزة .على المواطنین للحصول على وثائقهم ف

كما أن هذا المكتب یتكفل كذلك بملف التسجیل للحج وتستقبل الملفات الحج الناجحین في القرعة   

رسالها لوزارة الداخلیة والجماعات 47كافة بلدیات الولایة ( ) بلدیة ، ویقوم بملأ دفاتر الحج لكل موسم وإ

  العربیة السعودیة قصد أداء مناسك الحج .المحلیة للحصول على التأشیرات اللازمة من سفارة المملكة 

بالإضافة إلى ذلك یقوم المكتب بتسییر ملفات الأمراض العقلیا ، بحیث تستقبل ملفاتهم من البلدیات   

عبر الدوائر ویقوم بتحضیر القرار الولائي لكل مرض استوفى الشروط لا سیما شهادة طبیة تكون صادرة عن 

  یوما . 22بالمستشفى الأمراض العقلیة بالبلیدة طبیب أخصائي وتكون مدة المكوث 

  مكتب تنقل الأجانب :  -3
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قامتهم وكذا ممارستهم لمختلف النشاطات الاستثماریة    یقوم هذا المكتب بالتكفل بالأجانب هند تنقلهم وإ

  والتجاریة حیث یتكفل بالتنسیق مع مصالح أمن الولایة بإنجاز بطاقات الإقامة للأجانب .

 07سنوات لمن كانت له إقامة أكثر من  10قات الإقامة مدتها سنتین فقط ، أو مدتها تكون بطا  

، المتضمن إقامة وتنقل الأجانب ،  2008جوان  15المؤرخ في  11-08سنوات ، وفقا لأحكام القانون 

ت بالإضافة إلى ذاك یقوم هذا المكتب بإنجاز وصلات خاصة ببطاقات التاجر الأجنبي ، كما یتابع حركا

  تنقل الأجانب وهذا بالتنسیق مع مصالح الأمن .

علاوة عن هذه المهام فإن هذا المكتب یتكفل أیضا بعملیة الزواج المختلط بین جزائري بأجنبیة أو   

العكس بالنسبة للجزائریة التي تتزوج من شخص أجنبي غیر مسلم توجب علیهم إثبات الدیانة عن طریق 

والأوقاف للولایة ، وبعد ذلك القیام بإجراءات أخرى على مستوى الولایة  إجراءات مدیریة الشؤون الدینیة

ومصالح الأمن ، وبعد الانتهاء من ذلك یتقدم المعنیان بملف إداري یخص طلب زواج مختلط وتقوم 

رساله للتحقیق ، وعلى ضوء النتیجة الإیجابیة للتحقیق المصلحة بإصدار  المصالح الولائیة باستقبال الملف وإ

رخیص الزواج الأجنبي یتم إمضاءه من طرف السید الوالي ویرسل إلى البلدیة مكان إقامة الزوج أو الزوجة ت

  الجزائریین لإتمام مراسیم الزواج بالحضور الإجباري للزوجین .

  مصلحة الشؤون القانونیة والمنازعات :

ت المجلس الولائي ( المجلس تتكفل هذه المصلحة بالشؤون القانونیة والمنازعات للولایة والمدیریا  

التنفیذي) سابقا ، حیث تقوم بمراقبة مشاریع القرارات الولائیة والقرارات التي تقدمها مدیرات المجلس الولائي 

ویتم إمضائها من طرف الوالي أو الكاتب العام للولایة كون أن هذا الأخیر له سلطة التفویض الاختصاص 

  الي ، وتتكون هذه المصلحة من ثلاثة مكاتب وهي كالتالي :في المجالات التي تخص صلاحیات الو 

  مكتب نزع الملكیة والمنازعات : -1



 

 
156 

یتكفل بالإجراءات الخاصة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ویقوم بجمیع الإجراءات الخاصة   

وفي مجالات أخرى  بهذه العملیة مع مدیریات المجلس الولائي التي یتبعها المشروع كالطرق والري والفلاحة

كالصحة والتجارة وأملاك الدولة وغیرها كما أن هذا المكتب من صلاحیاته دراسة ومتابعة المنازعات التي 

تكون بین الولایة والمواطنین هم مصلحة وبینهم وبین مدیریات المجلس الولائي المعنیة بك عملیة لا سیما ما 

، حیث المنازعات تصل أحیانا إلى القوائم في حالة رفض تعلق منها بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة 

المواطنین الذین انتزعت منهم الأراضي للفائدة العامة لا سیما فیما یخص منحه التفویض التي یكثر فیها 

الطعن لدى العدالة كون أن تقویم مصالح أملاك الدولة لم یرضیهم مما یلجنوا إلى العادلة لإعادة النظر في 

  مالي .التقویم ال

  مكتب العقود الإداریة والمداولات الولائیة : -2

یتكفل هذا المكتب بمتابعة العقود الإداریة المتمثلة في القرارات التي یصدرها الوالي فائدة الولایة وكل   

مدیریات المجلس الشعبي الولائي والتي یتم تجسیدها بواسطة قرارات ولائیة تتعلق بكافة النشاطات التنمویة في 

میع المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والریاضیة وغیرها في المجالات الأخرى المتعلقة بفائدة ج

  المصلحة العامة .

  مكتب العقود الإداریة والمداولات البلدیة : -3

یتكفل هذا المكتب بمتابعة العقود الإداریة البلدیة المتمثلة في القرارات التي تصدرها البلدیات في   

میع مجالات التنمویة المحلیة وكذلك مداولات البلدیات ومدى تطبیقها وتجسیدها وتخص هذه المداولات ج

التنمیة المحلیة في جمیع المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والریاضیة وغیرها من المجالات الأخرى 

  المتعلقة بالمصلحة العامة 

 

  یة المطلب الثالث : مصادر التمویل الولا
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وتتمثل في العناصر المبنیة في الجدول أدناه مشار إلیه بالفرق بین تقدیرات المیزانیة الأولیة   

   2015والإیرادات الحقیقیة لسنة 

  المجموع  المیزانیة الإضافیة  المیزانیة الأولیة  بیان الإیرادات

  282.265.501.00  /  282.265.501.00  الرسم على النشاط المهني

  202.400.000.00  9.156.800.00  211.556.800.00  لتوزیعمنحة معادلة ا

  116.236.179.00  72.755.383.50  43.480.795.00  تعویض النقص الجبائي على حصة الدفع

  1.300.000.00  /  1.300.000.00  إیرادات أخرى

الإیرادات الخاصة بإیجار محطة النقل 

  لولایة سعیدة

/  1.800.000.00  1.800.000.00  

لمرحل من الحساب الإداري الفائض ا

   2014لسنة 

/  187.012.525.44  187.012.525.44  

إعانات الصندوق المشترك للجماعات 

  المحلیة 

14.015.500.00  12.818.500.00  26.834.000.00  

  817.848.205.44  265.229.608.94  552.618.595.50  مجموع الإیرادات

الإیرادات للولایة تسجیل عجز فیما یخص منحة  نلاحظ من خلال هذا الجدول الذي یمثل عناصر   

دج حیث 9.156.800.00معادلة التوزیع التي تمثل إیرادات تمنحها وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة بقیمة 

دج غیر أن المبلغ الممنوح هو 211.556.800.00تم تسجیل بالمیزانیة الأولیة تقدیرات بمبلغ 

  یض الفرق من الإدارات الأخرى .دج مما یضطرنا تخف202.400.000.00

  فیما یخص العنصر المسمى إیرادات أخرى فیمثل ناتج كراء المخازن والمستودعات التابعة للولایة .  

 



 

 
158 

  والجبایة المحلیة : ممنوحات الصندوق التضامن الجماعات المحلیة الرابعالمطلب 

    السنوات

2005 55 349 487,00  
2006  88 128 998,00  
2007  99 550 083,00  
2008  149 550 083,00  
2009  208 600 318,00  
2010  258 917 988,00  
2011  289 788 039,00  
2012  259 124 881,00  
2013  268 977 598,00  
2014  389 185 591,00  

 

إلى  2005الشكل رقم () : تمثیل بیاني یوضح تطور ممنوحات الصندوق لتضامن الولایات من السنة 

2014.  
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حظ من خلال الجدول والتمثیل البیاني أن الممنوحات المقدمة من طرف صندوق التضامن نلا

) حیث بلغ 2011دج وهو في تطور مستمر إلى غایة ( 55.349.487.00) بلغ 2005للولایات منذ سنة (

حیث بلغ  2014) لیرتفع سنة 2013) و (2012انخفض بالتدریج خلال السنتین ( 289.788.039.00

  دج. 389.185.591.00

  

  الجبایة المحلیة - 

  مصالح الجبایة

  الایرادات  النفقات  السنوات

2005 1476939,14  80560134,51  
2006  1598717,90  69997551,99  
2007  1493382,52  74664126,00  
2008  1493382,52  158635701,74  
2009  2068029,16  125725598,40  
2010  2645629,42  132281471,00  
2011  3030605,82  199252744,74  
2012  3947830,96  181790939,52  
2013  365859,16  226092188,89  
2014  3042880,82  258066064,34  

  18463257,40  1507066521,00  
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 51من  2005من خلال الجدول، نلاحظ أن حصیلة الجبایة المحلیة لولایة سعیدة فقد ارتفعت سنة (

لتسجیل انخفاضا في السنتین  2008دج سنة  158. 635. 701. 74دج لتصل إلى  80. 560. 134.

 252. 744. 74قدرت ب  2011سنة   199. 252. 744. 74و بلغت  2010و  2009الموالیتین (

دج  و ترجع أسباب هذه الزیادة إلى  258. 064. 34 2014و هي في ارتفاع مستمر والى غایة  199.

  .10ى القیمة المضافة الناتج عن العملیات في الداخل إلى الواقع من حصة البلدیات من الرسم عل

و عموما ،فان مساهمة لجبایة المحلیة العائدة لولایة سعیدة في إجمالي الجبایة المحلیة تبقى ضعیفة جدا،و 

عبارة  یرجع سبب هذه الوضعیة إلى الوضعیة المالیة التي تعاني منها معظم بلدیات سعیدة ،فاغلب البلدیات

 عن بلدیات فقیرة لا تتوفر على أدنى هیاكل صناعیة أو تجاریة.

 المبحث الثاني : تسییر میزانیة الولایة

  إیرادات المیزانیة المطلب الأول : 
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 21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  166- 165 -163 -162 -161 -160تطبیقا للمواد   

یث تتكون میزانیة الجماعات المحلیة مثلها مثل المیزانیة العامة المتعلق بالولایة ومیزانیتها ح 2012فبرایر 

  للدولة من قسمین رئیسیین هما :

  قسم الإیرادات . -

  قسم النفقات . -

یراداته ومقارنتها بالنفقات .   وفي البدایة نتقدم جدولا لكل من قسم التسییر والتجهیز وإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  موازنة المصالح والبرامج

  الباقي للإنجاز  الإنجازات  لح التسییرمصا  الأبواب 
  الإیرادات  النفقات  الإیرادات  النفقات

    0.00  432.986.350.23  667.283.180.72  المصالح غیر المباشر 90
      404.419.124.27  481.986.978.09  المصالح المالیة   900
      28.339.591.89  71.533.020.33  أجور وأعباء المستخدمین الدائمین  901
      21.925.00  52.932.057.71  وسائل ومصالح الإدارة العامة   902
      205.709.07  53.218.212.16  مجموعة العقارات والمنقولات الغیر المنتجة للمداخیل  903
      0.00  7.612.912.43  طرق الولایة  904
      0.00  0.00  شبكات الولایة   905
      0.00  0.00   أشغال التجھیز المنجزة بالاتغلال المباشر  906

    450.000.00  2.131.043.322.83  1.516.880.830.19  المصالح الإداریة 91  
      2.569.500.00  18.295.908.30  المصالح الإداریة العمومیة  910
      2.099.167.511.61  1.271.872.469.46  الأمن والحمایة المدنیة  911
      0.00  3.746.660.00  المساھمة في أعباء التعلیم  912
      0.00  0.00  المصالح الاجتماعیة المدرسیة   913
    450.000.00  29.306.311.22  222.965.792.43  الشباب والریاضة والثقافة   914

    0.00  0.00  10.077.038.44  المصالح الاجتماعیة  92  
      0.00  10.077.038.44  المساعدة الاجتماعیة المباشرة  920
      0.00  0.00  ةالنظافة العمومیة والاجتماعی  921
      0.00  0.00  المصالح والمؤسسات الاجتماعیة  922

      1.860.169.36  0.00  المصالح الاقتصادیة 93  
      0.00  0.00  المشاركة في التنمیة الاقتصادیة  930
      1.860.169.36  0.00  الأملاك الخاصة بالولایة المنتجة للمداخیل  931

      647.251.655.34  3.042.880.82  مصالح جبائیة 94  
      258.066.064.34  3.042.880.82  ناتج الجبائیة  940
      389.185.591.00  0.00  ممنوحات صندوق التضامن للولایات  941

    450.000.00  3.213.141.497.76  2.197.283.930.17  مجموع قسم التسییر  
        1.015.857.567.59  الفائض 850  
      3.213.141.497.76  3.213.141.497.76  مجموع متنساوي في النفقات والإرادات  
  



 

 

  
  الباقي للإنجاز  الإنجازات  مصالح التسییر  الأبواب 

  الإیرادات  النفقات  الإیرادات  النفقات
    387.096.712.15  663.596.791.30  236.492.575.56  برامج الولایة 95

    269.552.261.05  489.371.491.88  198.593.427.11   البنایات والتجھیزات الإداریة  950
      0.00  0.00  طرق الولایة  951
    52.700.000.00  52.700.000.00  0.00   الشبكات المختلفة  952
    25.720.903.71  25.859.724.21  138.820.50  التجھیزات المدرسیة والریاضیة والثقافیة  953
      3.700.084.20  0.00  التجھیزات الصحیة والاجتماعیة  954
      24.095.150.56  12.019.997.34  المواصلات -ل النق –التوزیع   955
    39.123.547.39  67.870.340.45  25.740.330.61   الإسكان -التعمیر   956
      0.00  0.00  التجھیز الصناعي والحرفي والسیاحي  957
      0.00  0.00  ةالتنمیة الفلاحیة والصید البحری  958

    29.749.590.11    38.671.241.65  برامج لحساب الغیر 96  
      0.00  0.00  برامج المؤسسات العمومیة الولائیة   960
      0.00  0.00  برامج للوحدات الاقتصادیة الولائیة  961
    29.749.590.11  68.995.494.85  38.671.241.65  برامج للبلدیات ووحداتھا الاقتصادیة  962
      0.00  0.00  برامج الأطراف أخرى  969

    152.904.439.58  170.826.875.00  16.148.310.42  رامجالعملیات الخارجة عن الب 97  
      0.00  0.00  المساعدة الاجتماعیة المباشرة  970
      0.00  0.00  النظافة العمومیة والاجتماعیة  971
    152.904.439.58  170.826.875.00  16.148.310.42  المصالح والمؤسسات الاجتماعیة  979

    569.750.741.84  903.419.161.15  291.312.127.63  التجھیز والاستثمارمجموع قسم ا  
    42.356.291.68    612.107.033.52  لفائض 065  
    612.107.033.52  903.419.161.15  903.419.161.15  مجموع متنساوي في النفقات والإرادات  

  الحوصلة
    450.000.00  3.213.141.497.76  2.197.283.930.17  قسم التسییر  
    569.750.741.84  903.419.161.15  291.312.127.63  ستثمارقسم التجھیز والا  
    570.200.741.84  4.116.560.658.91  2.488.596.057.80  المجموع  
    1.057.763.859.27    1.627.964.601.11  الفائض 85  
    1.627.964.601.11  4.116.560.658.91  4.116.560.658.91  مجموع متساوي في النفقات والإیرادات   
  



 

 

  مطلب الأول : إیرادات المیزانیةال

یرادات قسم التسییر للولایة   جدول رقم ( ) : یبین نفقات وإ

  الإنجازات  قسم التسییر

  النفقات  الإیرادات  السنوات

2005  1.140.936.266.0817    

2006  1.183.242.933.71    

2007  1.195.929.231.52    

2008  2.328.162.600.88    

2009  2.436.706.189.26  1.698.392.525.41  
2010  3.321.290.996.17  1.726.323.239.41  
2011  3.321.290.966.87  2.136.153.393.57  
2012  3.535.084.090.39  2.408.177.839.30  
2013  2.408.535.980.78  1.251.785.539.21  
2014  3.213.141.497.76  2.197.283.936.87  

  16.516.446.843.10  24.084.250.752.40  المجموع
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  جدول رقم ( ) : یبین ایرادات ونفقات قسم التجهیز والاستثمار

  الإنجازات  قسم التسییر

  النفقات  الإیرادات  السنوات

2005  376.256.910.86  142.718.862.62  
2006  309.478.204.84  107.624.339.64  
2007  256.601.355.28  256.601.355.28  
2008  266.856.879.94  74.824.016.74  

2009  1.218.143.996.39  616.789.045.77  
2010  952.381.578.81  952.381.578.81  
2011  858.656.277.18  191.661.767.01  
2012  848.371.386.51  147.736.024.93  
2013  1044.772.227.05  421.038.838.40  
2014  903.419.161.15  291.312.127.63  

  3.202.687.148.83  7.034.937.888.01  المجموع

  

  
  



 

 
166 
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  2015المطلب الثالث : مشروع المیزانیة لسنة 

  : 2015إیرادات المیزانیة الأولیة لسنة -/01

سواء إرادیة  2016إن إیرادات المیزانیة الأولیة تمثل مجموع الإیرادات التقدیریة المتوقع تحصیلها خلال سنة 

المداخل الذاتیة للولایة ككراء المخازن م المستودعات التابعة للولایة و محلیة و التي تمثل الإمكانیات و 

ایجار محطة النقل البري أو الایرادات التي تمنحها السلطة الوصیة ممثلة في وزارة الداخلیة و الجماعات 

) 2016نة (لمحلیة على شكل منح و اعانات حیث تبلغ مجـموع الایرادات التقدیریة للمیزانیة الأولیة لهذه الس

  دج مفصلة على النحو التالي : 337.899.025.76مبلغ 

  ارادات قسم التسییر : و تتمثل في العناصر التالیة :-أ/

حیث یمثل هذا المبلغ القیمة المحصل  دج : 118.200.200.00الرسم على النشاط المهني بمبلغ -/01

و المبلغ الى مصالحنا من طرف مدیریة علیها من الرسم على  النشاطات الصناعیة و التجاریة للولایة 

  .12/10/2015الضرائب بتاریخ 

من المبلغ   50و یمثل هذا المبلغ نسبة   دج : 099. 300. 000. 0منحة معادلة التوزیع بمبلغ -/02

 05/10/2015المؤرخة في  01047وهذا تطبیقا للتعلیمة رقم  2015المسجل بالمیزانیة الاضافیة لسنة 

عداد المیزانیات المحلیة لسنة و  الصادرة عن وزارة الداخلیة  2016المتعلقة بشروط وكیفیات تمویل وإ

  والجماعات المحلیة.

من المبلغ  %40ویمثل هذا المبلغ نسبة  دج :20.300.600.00/ الإرادات الخاصة بالأجور بمبلغ 03

  الوزاریة المشار إلیها أعلاه.وهذا تنفیذا للتعلیمة  2015المسجل بالمیزانیة الإضافیة لسنة 

ویمثل هذا الإیراد  دج :1.300.000,00/ الإیرادات الخاصة بإیجار محطة النقل البري للولایة بمبلغ 04

وذلك تطبیقا للاتفاقیة المبرمة بین الولایة ممثلة في مدیریة  2016المبلغ المتوقع تحصیله خلال السنة المالیة 
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والتي تنص في مادتها التاسعة على  SEGRALامة لاستغلال المحطات البریة الإدارة المحلیة والمدیریة الع

  دج.200.000,00إلتزام هذه الأخیرة بدفع بدل إیجار شهري یقدر بـ 

ویمثل هذا المبلغ مجموع المداخیل المتوقع تحصیلها  دج : 10.500.000,76/ إیرادات أخرى بمبلغ 05

  مستودعات الولایة بالإضافة إلى الهوائي الخاص. من كراء وتأجیر 2016خلال السنة المالیة 

  ب/ إیرادات قسم التجهیز :

دج وهو المبلغ الذي 800.000.000,00تقدر قیمة إیرادات قسم التجهیز والاستثمار لهذه السنة بـ :   

م تم اقتطاعه من مجموع الإیرادات المشار إلیها اعلاه لتمویل برامج قسم التجهیز والاستثمار والتي سیت

  عرضها لاحقا في الباب المخصص لها.

نقصت بنسبة  2016وعلي سبیل التوضیح یجب الإشارة أن الإیرادات المالیة الخاصة بالمیزانیة الأولیة لسنة 

 01047وذلك تطبیقا للتعلیمة الوزاریة رقم  2015بالمقارنة مع إیرادات المیزانیة الأولیة لسنة  34.44%

عداد المیزانیات المحلیة المشا 05/10/2015المؤرخة في  ر إلیها أعلاه والمتعلقة بشروط وكیفیات تمویل وإ

والتي تصب في نفس السیاق، حیث تم  12/10/2015المؤرخة في  01074والبرقیة رقم  2016لسنة 

، مع تخفیض نسبة  %100بموجبها إلغاء الایرادات الخاصة بتعویض النقص الجبائي لهذه السنة بنسبة 

بالنسبة للإیرادات الخاصة بالأجور الأمر الذي یترتب علیه  %10منحة معادلة التوزیع و فیما یخص  20%

حتما تخفیض النفقات في جمیع الأبواب ومن ذلك على سبیل المثال النفقات المخصصة للجمعیات، النفقات 

  المخصصة لتسییر الدوائر والنفقات المخصصة لتسییر حظیرة الولایة ... الخ.

  :زانیة نفقات المی -

إن الإیرادات التي سبقت الإشارة إلیها تسمح بتحدید النفقات التي یتم صرفها خلال هذه السنة المالیة   

  وعلى هذا الأساس سیتم عرض مفصل للنفقات على النحو التالي :
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دج بنسبة قدرها  200.500.000,76تمثل نفقات قسم التسییر  لهذه السنة مبلغ  أ/ نفقات قسم التسییر :

  من مجموع الإیرادات وتتمثل فیما یلي : 78.39%

  من دفتر الملاحظات) 02و  01(الصفحة رقم  : مصالح الولایة : 900الباب 

  دج موزع على النحو التالي :34.00.000.00تم تسجیل مبلغ 

  .%21.62دج وتمثل نسبة 800.000.000.00الاقتطاع لنفقات التجهیز والاستثمار بمبلغ :  -

  دج.27.000.000.00یر متوقعة بمبلغ : النفقات الغ -

دج وتمثل هذه الإعانة مساهمة  7.000.000.00الإعانات الاستثنائیة المسددة من طرف الولایة بمبلغ :  -

  والتي تمنح عن طریق إعانات للبلدیات. 2016الولایة في العملیة التضامنیة لشهر رمضان المعظم لسنة 

  من دفتر الملاحظات). 05، 04، 03(الصفحة ن الدائمین : أجور وأعباء المستخدمی 901الباب  -

  دج موزع كما یلي : 200.000.000.33تم تسجیل مبلغ 

  دج موجهة لتغطیة مصاریف التكوین ورسكلة الأعوان التابعین لمیزانیة الولایة. 300.000.00مبلغ  -

  مردودیة الخاصة بهم.دج یمثل أجور مستخدمي مصالح الولایة وعلاة ال 30.000.000.00مبلغ :  -

دج ویمثل الأعباء الخاصة بمستخدمي الولایة (ألبسة، منح عائلیة، قسط أرباب 55.000.000.00مبلغ :  -

  العمل والضمان الاجتماعي، تعویضات حوادث العمل، مصاریف المهمة، إعانات لمختلف الهیئات).

  من دفتر الملاحظات) 08إلى  06(الصفحة  وسائل ومصالح الإدارة العامة : 902الباب  -

  دج موزع كما یلي : 22.00.000.00تم تسجیل مبلغ 

دج خاص بتعویضات أعضاء المجلس الشعبي الولائي (الأجور، التعویضات 23.000.000.00مبلغ  -

 الخاصة بالدورات، ومصاریف البرید والمواصلات).

لولایة على النحو دج خاص بمصلحة المحاسبة والمتعلقة بنفقات مصالح ا1.000.000.00مبلغ  -

 .07المفصل في دفتر الملاحظات ص 
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 دج بعنوان مصالح أخرى ویتعلق بمصاریف لوازم المكتب والطباعة والتجلید.1.000.00مبلغ  -

من دفتر  12إلى  09(من الصفحة مجموع العقارات والمنقولات الغیر منتجة للمداخیل :  903الباب  -

  الملاحظات)

  موزع على النحو التالي : 10.00.000.00تم تسجیل مبلغ 

 ).09دج یتعلق بمصاریف صیانة وتسییر الولایة (ص  45.000.000.00مبلغ  -

 ).10دج ویتعلق بمصاریف صیانة وتسییر الدولئر ( ص 5.000.000.00مبلغ  -

 ).11دج ویتعلق بمصاریف صیانة وتسییر النقل ( ص 12.000.000.00مبلغ  -

 ). 12لمساكن المخصصة ( ص دج ویتعلق بمصاریف ا 5.000.000.00مبلغ  -

  من دفتر الملاحظات ) 13(الصفحة  طرق الولایة : 904الباب  -

دج ویتعلق بالباب الفرعي الخاص بصیانة وتصلیح طرق الولایة وتجدر 23.000.000.00تم تسجیل مبلغ : 

طیة نفقات أجور الإشارة أن هذا الباب تقوم بتسییره مدیریة الأشغال العمومیة حیث تم رصد هذا المبلغ لتغ

المستخدمین والأعباء المرتبطة بها (علاوة المردودیة، المنح العائلیة، قسط أرباب العمل والضمان 

الاجتماعي) وبالاتفاق مع لجنة الاقتصاد والمالیة فقد تم رفع المبلغ المخصص لهذا الباب بزیادة قدرها 

  دج قسمت كما یلي: 11.000.000.00

لاقتناء المواد المتعلقة بصیانة وتصلیح الطرق كمادة الزفت، الحصى وغیرها دج 15.000.000.00مبلغ  -

  من المواد الضروریة لعملیة الصیانة.

  دج لاقتناء العتاد الصغیر والمعدات.600.000.00مبلغ  -

  من دفتر الملاحظات ) 14(الصفحة  المصالح الإداریة العمومیة : 910الباب  -

موجه لتغطیة نفقات الأعیاد والحفلات العمومیة والتكفل بالوفود الرسمیة  دج100.000.00تم تسجیل مبلغ : 

  التي تستقبلها الولایة مثل الإطعام، الإیواء وعملیة النقل.
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  من دفتر الملاحظات) 17و  16(الصفحة  الشباب والثقافة : 914الباب  -

  دج موزع على النحو التالي : 55.000.000.00تم تسجیل مبلغ : 

  . %07-دج ویمثل مساهمة الولایة في صندوق ترقیة الشباب والریاضة بنسبة  22.000.00.00مبلغ  -

  دج مخصص للجمعیات الریاضیة. 10.000.000.00مبلغ  -

  دج مخصص للجمعیات الریاضیة والثقافیة والدینیة.15.000.000.00مبلغ  -

  ظات)من دفتر الملاح 18(الصفحة  مساعدة إجتماعیة مباشرة : 920الباب  -

دج لتوزیعه في إطار اللجنة الولائیة المكلفة بمنح المساعدات المالیة  25.000.000.00تم تسجیل مبلغ : 

والمعدل بموجب  09/07/2013المؤرخ في  39للفئات المعوزة للولایة والتي تم إنشائها بموجب المقرر رقم 

  .03/12/2014المؤرخ في  81المقرر رقم 

  من دفتر الملاحظات) 19(الصفحة  : ناتج الجبایة 940الباب  -

وهي الحصة المخصصة لمساهمة الولایة في  %02والذي یمثل نسبة  4.442.522.80تم تسجیل مبلغ 

  .2016صندوق الضمان للضرائب المباشرة لسنة 

تتمثل نفقات قسم التجهیز والاستثمار في المبلغ المالي الذي یتم  ب/ نفقات قسم التجهیز والاستثمار :

  طاعه لتموین وتسجیل البرامج التي تهم الولایة حسب كل سنة مالیة وتتمثل في :اقت

  950الباب  -

  برامج الولایة : تم تسجیل مبلغ                      موزعة على النحو التالي : -

  البیانات والتجهیزات الإداریة. -

  طرق الولایة. -

  الشبكات المختلفة. -

  لات.المواص –النقل  –التوزیع  -
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  : برامج لحساب الغیر تم تسجیل مبلغ 960الباب 

  برامج للمؤسسات العمومیة الولائیة. -

  برامج للوحدات الاقتصادیة الولائیة. -

  برامج البلدیات ووحداتها الاقتصادیة. -

  : العملیات الخارجة عن البرامج 970الباب  -

  المساعدة الاجتماعیة المباشرة. -

 جتماعیة.النظافة العمومیة والا -

 

  جهاز التمویل التمویل لولایة سعیدة :  المطلب الرابع : عواتق 

إن ولایة سعیدة ورغم الجهود المبذولة إلا أنها تبقى دون تطلعات مواطنیها حیث تعاني من تخلف   

  خصوصا على مستوى البلدیات .

ها حیث تعاني من تخلف إن ولایة سعیدة ورغم الجهود المبذولة إلا أنها تبقى دون تطلعات مواطنی -

  خصوصا على مستوى البلدیات .

الارتفاع المستمر في نفقات التسییر للولایة وهذا من أجل تلبیة الحاجات الخدماتیة للمواطنین عن العدد  -

  الكبیر من الدوائر التابعة لها والتوسع في المهام المناطة بها سنویا .

ع  العملي ونقص الإیردات على النفقات في جانب التسییر عنه عدم تساوي الإیرادات مع النفقات في الواق -

إعداد المیزانیة الإضافیة بناءا على المعلومات المقدمة من طرف المكلف بالمیزانیات البلدیة على مستوى 

الولایة ، یلاحظ أن هنالك تزاید سریع ومستمر للنفقات المحلیة هذا من جهة ، ونقص مبالغ الاقتطاع من 

لتسییر لنفقات التجهیز من جهة أخرى وهو ما أدى بلدیات الولایة من اقتطاع الحد الأدنى من نفقات نفقات  ا
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التسییر لصالح نفقات التجهیز وهو ما ینص علیه القانون في حالات العجز المالي كما یسمح للبلدیات من 

  الاستفادة أكبر من المنحة الاستثنائیة للتوازن .

اریة تعاني منها الولایة على مستوى مختلف مكاتب البلدیات بشكل عقلاني كما تعاني  من عوائق إد  

  حیث نجد هنالك مكاتب یتكدس فیها المواطنین بینما مكاتب أخرى تعاني من نقص العاملین .

بالإضافة إلى المعوقات الإداریة نجد عراقیل سیاسیة تتمثل في الصراعات الحزبیة مختلف   

ة للمجلس الشعبیة البلدیة والولائیة المنتخبة والتي تؤثر سلبا على قرارات هذه التشكیلات السیاسیة المكون

  المجالس مما ینعكس سلبا على طموحات وتطلعات الولایة .

كذلك هنالك مشكل قدم قدرة مصالح الضرائب على مواجهة الغش والتهرب الضریبي مما یؤدي إلى   

قلة الامكانیات التي تحوزها مصالح الضرائب مما یجعل ضعف الإیرادات المحلیة لمختلف البلدیات وهذا ل

جهازا التمویل على المستوى المحلي نظاما لا تتحكم فیه یجعل جهاز التمویل على المستوى المحلي نظاما لا 

  تتحكم فیه الجماعات المحلیة وبالتالي لا یسمح لها برسم قراراتها . 

ها ولهذا الغرض تقدم ما یسمى بالمخطط القطاعي لا كما أن الولایة تسهر على العملیة التنمویة ب  

من إیرادات التسییر لصالح التجهیز والاستثمار  %15وبتخصیصها نسبة اقتطاع تقدر ب  P . S . Dتنموا 

من المشاریع المخططة هدفا مستحیل التحقیق وهو ما یعكس العجز المالي  %20ویجعل من تحقیقیها نسبة 

لولایة على تغطیة برامجها وبالتالي ضعف حركیة التنمیة المحلیة بها بسبب نقص الكبیر للموارد المالیة ل

  الموارد المالیة الذاتیة للولایة.
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  الخاتمة : 

إن استقلال الهیئات المحلیة هو عماد الإدارة المحلیة ولن یتحقق ذلك إلا بالاعتراف لها بالشخصیة   

والاعتراف بوجود مصالح محلیة ، وكذلك یمنح أعضائها الضمانات الكافیة في مواجهة المعنویة أو القانونیة 

السلطة المركزیة ، ومع ذلك فإن ما تجدر الإشارة له في هذا الخصوص من أن الاستقلال الأخیر أنما مرتبط 

دارة هذه المرافق ا لعامة التي تؤدي في الواقع بما یتاح لهذه الهیئات من موارد مالیة تمكنها من إنشاء وإ

خدماتها ، ومن ثم یمكن القول أن تحقیق الاستقلال النظري لهذه الهیئات دون استقلالها الفعلي یكون بإقصاء 

إذ بدون هذا الاستقلال العملي أو بمعنى آخر الموارد المالیة تصبح وحدات الإدارة المحلیة عاجزة تماما أن 

النظر إلى واقع إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر ومن منطلق تؤدي دورها في تطبیق مبدأ اللامركزیة ، وب

سیر عمل المجالس المجانیة وفي إطار أهداف السیاسة المحلیة الموجودة والتي من أولویاتها إحداث تنمیة 

محلیة وبغض النظر عن الجماعة المحلیة سواء كانت بلدیة أو ولایة كانت أم بلدیة فكل منها اختصاصاتها 

جاز لها للعمل في إطاره ، والجزائر عرفت الإدارة المحلیة والتي تبرز تطور في حدو  د ما خول لها القانون وإ

أسلوب التنظیم الإداري لها في إطار اللامركزیة الإداریة بحیث نجد أن منادل آلیات قانونیة اتبعتها الدولة 

  فراد.الجزائریة لإرساء دعائم نظام لا مركزي یكون في مستوى تطلعات الأ

وانطلاقا مما سبق فإننا نلاحظ أن المكانة الهامة للجماعات المحلیة في الجزائر جعلت المشرع   

الجزائري یقوم بإصلاحات كثیرة على مستوى هیئاتها البلدیة والولایة حتى تتماشى مع الظروف والمتغیرات 

 12/07لایة في القانون الحامل لرقم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة منها التعدیل القانوني الذي مس الو 

  ما یهدف به تحسین لمستوى التسییر المحلي . 11/10وقانون البلدیة رقم 

ولقد حاولت من خلال هذه الدراسة تشخیص الواقع التمویل لكل من الولایة والبلدیة من خلال دراسة   

  نات المفد.جمیع المصادر الداخلیة والخارجیة متمثلة في المصادر الجبائیة والإعا
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وبناءا على التحلیل السابق یتضح أن جهاز التمویل المحلي بالجزائر غیر فعال لأن الموارد الداخلیة   

التي یوفرها للجماعات المحلیة لا تمكنها من القیام بواجباتها ، نجدها بحاجة إلى تدخل الدولة إلى دعمها في 

في كثیر من الأحیان معرقل ویجد من استقلالیة  كل مرة ( المصادر الخرجیة ، كما أن هذا التدخل یكون

  الجماعات المحلیة ویجعلها رهینة السلطة المركزیة وهنا تبرز حتمیة تجدید جهاز التمویل المحلي .

وحتمنا البحث بدراسة تطبیقیة حول تمویل الجماعات المحلیة لولایة سعیدة من خلال استعراق واقتها   

  ها من أجل القیام بواجباتها في ظل نظامها التمویلي الحالي .التمویلي والصعوبات التي تعانی

  :  الاقتراحات والتوصیات -

: یكون عن طریق توسیع صلاحیات المجالس المنتخبة في الأقالیم  إصلاح المجالس المنتخبة المحلیة -

  خصوصا في جوانب الجبایة المحلیة .

لة المالیة للمجموعات المحلیة لا یجب أن تقتصر على : إن تحسین الحا ترشید النفقات العمومیة المحلیة -

الموارد فقط فإن الإجراءات الخاصة بجمع الإیرادات یجب أن تتبع بالضرورة بترتیبات أخرى ترمي إلى ترشید 

  النفقات المحلیة .

طلاع مستمر بالدراسات  - الوعي الإطلاع من طرف منتخبي المجالس المحلیة وأن یكونوا على وعي وإ

بحوث التي یقوم بها الباحثون في الجماعات الخاصة  ، خاصة تلك المتعلقة بالجماعات المحلیة قصد وال

  الاستفادة من اقتراحات وتوصیات وحلول لتلك الدراسات وأخذها بعین الاعتبار .

علاقة  إعادة صیاغة العلاقة بین السلطة المركزیة والإدارة اللامركزیة بجعل العلاقة مع السلطة المركزیة -

  تعاون ولیست علاقة تبعیة ، مما یتبع حریة للجماعات المحلیة في تسییر شؤونها المحلیة .

  خلق استمارات جدیدة مولدة للدخل المحلي وحتى الوطني . -

  إطلاق نظام الحوافز والتشجیع للجماعات المحلیة ذات الأداء الناجح . -
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همال البعض منها وصیانتها وعدم استغلالها في الحرص على الاستقلال الأمثل لإملاكها وعدم الإ -

  الأغراض الغیر العمومیة .

  المراقبة والفحص المستمر لأملاكها والالتزام بالجرد السنوي لها . -

  معالجة الاختلالات في هیكل التمویل المحلي من تحسین التسییر المحاسبي وشفافیة المالیة المحلیة . -
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